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 إهداء 

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى:  

لأنعم بالراحة و الهناء الذي لم يبخل بشيء من أجل دفعي إلى طريق  وشقىإلى من سعى 
 النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة و صبر إلى والدي العزيز.

 .أطال الله في عمرها إلى الينبوع الذي لا يمل العطاء إلى والدتي العزيزة   

  ."زكرياء" "رامي" وتيإلى سندي و قوتي، إلى من أثروني على أنفسهم إلى إخ    

 ." لينا"  إلى من تقاسمت معها أحلى لحظات حياتي إلى أختي     

 ."نوال"الدراسيي هذا العمل، والتي عشت معها حلاوة المشوار إلى رفيقة دربي التي شاركتن   

 .اكل باسمه لطريق معا نحو النجاح إلى صديقاتي إلى من سرنا سويا ونحن نشق ا      

 ويبقي الشكر موصولا لكل من ترك لي بصمة نافعة في هذه الحياة.             

 دلال                                                                              

  



 
 
 

  

 إهداء 

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى:   

 من كانا لي مثلا وقدوة اقتديت بهما:  إلى من لم يخلق لهما مثيل  إلى

 الأحن على قلبي أمي.إلى من كانت لي نورا لطريقي ودعائها سر نجاحي إلى الغالية و     

 ل بعد الله أبي.من غرس الأخلاق والقيم في كياني و الذي له الفضإلى       

 وكل عائلتي أدامك الله بجانبي.  "ريان" "إلاس"  إلى إخواني       

 . "دلال" إلى من شاركت وساهمت معي لإتمام هذا العمل         

 .لي نعم الصديقات رافقوني في مشواري الدراسي وكانوا إلى كل الصديقات اللواتي            

 لى كل من ذكرهم قلبي ونسيهم قلمي.إ                      

 نوال                                                                                



 
 
 

 

 كلمة شكر وعرفان 

 

، أكرمنا لم ورزقنا بالحلم الحمد و الشكر لله عز وجل الذي خلقنا بالع
الصبر على مواصلة هذا العمل، بالعافية، والذي أعاننا بالقوة و 

 سلام على أشرف المرسلين.الوالصلاة و 

 أما بعد:

على قبوله بصدر رحب "د/معيفي لعزيز" نشكر الأستاذ المشرف 
 الإشراف على مذكرتنا، وعلى توجيهاته ونصائحه القيمة .

على  باسمهكل لتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة كما نتقدم بالشكر وا
الجهد المبذول في مراجعة ومناقشة وتصويب هذا العمل..، ونقدم 
الشكر لجميع الأساتذة الكرام الذين أشرفوا على تدريسنا دمتم للعلم 

 لطلبة نصحاء.  لوتعليمه أوفياء، و 
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نظاما اقتصاديا موجهًا فكانت سياسيتها الاقتصادية مبنية على المنهج  يةالجزائر  الدولة انتهجت     
 .1الاشتراكي وذلك بتطبيق نظام الاحتكار، وقد نتج عن هذا الأخير أزمات عديدة

يعاني من العديد  الدولة قتصادإخانقة مما جعل  واقتصاديةفي الثمانينات أزمة مالية اشت عولقد      
ومن بين هذه المشاكل تدني أسعار  الاقتصاديةفي مجال التنمية ام تقدمه من المشاكل التي وقفت أم

من العملة الصعبة، ونتيجة لهذه الضغوطات كان لازما على الدولة  امداخيله وانخفاضالبترول 
 تحسين الوضع الاقتصادي، عديد من المجالات من أجلالخيارات وصلاحيات جديدة في  عن البحث

عنصر أساسي أن الاستثمار أُعتبرت جلب الاستثمارات وترقيتها، والذي ل توفير المناخ المناسبو 
 .الاقتصاديوفعال في تحريك عجلة النمو 

، وفلاي هلاذه يالليبراللاملان النظلاام الموجلاه إللاى النظلاام  انتقللاتومع بداية الإصلالاحات الاقتصلاادية فقلاد     
 حرية الاقتصادية.الالفترة قامت الجزائر بإصدار مجموعة من النصوص القانونية لتكريس مبدأ 

موضوع الاستثمارات بهدف تطويره وتشجيع المستثمرين   98912دستور عالجت الجزائر بصدور     
لمواكبة  ،والأجنبيةالخواص، وتبعتها نصوص قانونية نحو الانفتاح على الاستثمارات الوطنية 

الذي  894-99      ومن بينها قانون النقد و القرض رقم 3الإقتصادي التطورات الحاصلة في المجال
مجموعة من القطاعات أمام المبادرة الخاصة، وكما قامت بعدها بإصدار المرسوم التشريعي رقم  رحر 

                                                                                                                                                
                                                             

المتدخلة إلى الدولة الضابطة، أعمال الملتقي الوطني ، سلطات الضبط المستقلة: آلية للانتقال من الدولة نزليوى صليحة_ 1 
حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 

 .9، ص3992ماي  32،32بجاية، يومي 
، صادر 99،ج.ر.ج.ج، عدد8919فيفري  31،مؤرخ في 81-19، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 8919دستور _ 2 

 ،)ملغى(.8919مارس  98في 
3 _ CARMEN, Rodica Zorila ،l’évolution du droit internationale en matière d’investissements 
directe étrangers, thèse pour l’obtention de diplôme de doctorat, spécialité en droit public , 
faculté de droit et de science politiques, Université D’Auvergne, Clemont-ferrand1,2007,p01. 

أفريل  91، صادر في 81، المتعلق بالنقد و القرض،ج.ر.ج.ج،عدد 8999أفريل  89مؤرخ في  09-09رقم _ قانون 4 
 ،) ملغى(.8999
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مار وتشجيع الاستثمار، قانون كرس حرية الاستثالمتعلق بترقية الاستثمار الذي يعتبر كأول  92-835
 .6العالمي الاقتصادوجاء في سياق التوجه نحو اقتصاد السوق و للاستعداد للاندماج في 

وخول  المتعلق بتطوير الاستثمار الذي أكد على مبدأ حرية الاستثمار 927-98بصدور الأمر      
تحرر مجال  3982لسنة مشاريع الاستثمار، وبصدور القانون الاستثمار للمستثمر حرية في إنجاز 

، الذي يتضمن العديد من الوعود  39828من دستور  12الاستثمار نهائيا وذلك على ضوء المادة 
وجاء ،  89929من الدستور  22في هذا المجال بدرجة تفوق تلك التي أقرها من قبل في المادة 

-82   اء القانون رقم جو منه،  28لتأكيد حرية التجارة الاستثمار وذلك في المادة  393910دستور 
، الذي جاء لتشجيع الاستثمارات من خلال 92-98تعديلًا للقانون  المتعلق بترقية الاستثمار 9911
 على مبدأ حرية الاستثمار على مجموعة من الامتيازات والحوافز والضمانات القانونية، مما يؤكد هنص

التي   الاقتصاديةمن أهم الإصلاحات  هذا ويعتبر الوطني وتطويره بالاقتصادمن أجل النهوض 
 الجزائر. اتخذتها

                                                                                                                                                
                                                             

، صادر في 21يتعلق بترقية الاستثمار، ج .ر.ج.ج، عدد  8992أكتوبر  90، مؤرخ في  83-92تشريعي مرسوم _ 5 
، يتضمن قانون المالية لسنة 8991ديسمبر 28المؤرخ في  83-91،معدل ومتمم بالقانون رقم 8992أكتوبر
 .)ملغى(.8991ديسمبر 28، صادر في 91،ج.ر.ج.ج، عدد 8991

، آليات تشجيع وترقية الاستثمار كأداة لتمويل التنمية الاقتصادية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم منصوري الزين_ 6 
 . 12الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، ص

أوت 33، صادر في 12.ر.ج.ج، عدد، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج3998،مؤرخ في غشت سنة 92-98أمر رقم _ 7 
3998. 

مارس  2، المؤرخ في 81، يتضمن تعديل الدستور،ج.ر.ج.ج، عدد 3982مارس  2، مؤرخ في  98-82قانون رقم _ 8 
3982. 

، المعدل 22،ج.ر.ج.ج، العدد 8992ديسمبر  2مؤرخ في  121-92صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  8992دستور _ 9 
، والقانون 3993أفريل  81مؤرخ في  30، ج.ر.ج.ج، عدد 3993أفريل  89مؤرخ في  92_93القانون رقم والمتمم، بموجب 

 .3991نوفمبر  82، الصادر في 22، ج.ر.ج.ج، عدد 3991نوفمبر 80مؤرخ في  91-89
، مؤرخ في 113-39، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم3939الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة _ دستور 10 

 .3939ديسمبر 29، صادر في 13،ج.ر.ج.ج، عدد3939ديسمبر  29
غشت  2، صادر في 12، يتعلق بترقية الاستثمار، ج .ر.ج.ج، عدد3982غشت 2، مؤرخ في  99-82قانون رقم _ 11 

3982. 
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، وهو مصطلح يدل على تخصيص الأموال لشراء أسهم الاقتصاديةيعد الإستثمار مصدرا للتنمية    
، وعرفه القانون 12بهدف تحقيق عائد ،طويلة الآجالوسندات التي  تعود إلى شركات خاصة أو عامة 

أصول تندرج في إطار  اقتناءالمتعلق بترقية الإستثمار في المادة الثانية منه على أنه:  82-99
 نشاطات جديدة وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة التأهيل والمساهمات في رأسمال الشركة. استحداث

 خاصة،جراءات وذلك عن طريق خضوعها لإ ام متابعة في الجزائر إلى نظ الاستثماراتتخضع     
عليه المرسوم التنفيذي  والذي يتم لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ونص تبدأ من نظام التسجيل

تلعب  إذ، 13المتعلق بكيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به 82-893
، وقد أكد ماتهم واواجباتهمبالتزاوتهدف إلى توجيه المستثمرين  الاستثماريدور هام في تجسيد المشروع 
المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم  891-82ذلك المرسوم التنفيذي رقم 

 .14احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة

تكمن أهمية البحث وقيمته العلمية والعملية في دراسة وتحليل واقع الاستثمار في الجزائر ونظام      
عملية المتابعة ضمن إدارة المشاريع الاستثمارية لبعة ومراقبة الاستثمارات، وتبيان كيفية خضوع متا

 العلاقة بين المستثمر وتنسيقه مع الادارات والهيئات العمومية.

لهذا الموضوع الذي جاء تحت عنوان " نظام متابعة الاستثمارات في الجزائر"   سبب إختيارانا     
 ت أهمها: كان لعدة اعتبارا

 ارتباط الموضوع بمجال تخصصنا ) القانون العام الاقتصادي(. -
 أهمية مجال الاستثمار ودوره الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. -

                                                                                                                                                
                                                             

مذكرة ضمن متطلبات نيل المتعلق بالاستثمار،  92-98، المزايا الجبائية في مجال تطبيق الأمر  سايح عطاء الله_ 12 
، 3982-3980شهادة الماستر حقوق، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

 .88ص
يتعلق بكيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج  ،3982مارس  90، مؤرخ في 893_82_ مرسوم تنفيذي رقم 13 

 .3982مارس  91، صادر في 82الشهادة المتعلقة به، ج.ر.ج.ج، عدد
، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم 3982مارس  90،مؤرخ في  891-82_ مرسوم تنفيذي 14 

 .3982مارس  91، صادر في 82عدد احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة،ج.ر.ج.ج،
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 تسليط الضوء على نظام متابعة المشاريع الاستثمارية في الجزائر. -

في الجزائر الذي  الاستثماراتمن هذا التقديم وقصد التعريف أكثر على نظام متابعة  انطلاقالذا     
أخضعه المشرع الجزائري لمعاملة توجيهية، تسمح له بمتابعة المستثمر على نحو يسمح بممارسة 

لتعمق أكثر في هذا ول ،للالتزامات المنصوصة عليه  رقابة مشروطة وتطبيق عقوبات عند مخالفتها
 طرح الإشكالية التالية:ع نالموضو 

متابعة فعال لتطبيق نظام ل والتشريعية في النصوص التنظيمية الأحكام الواردةمدى فعالية  _ما    
 الاستثمارات في الجزائر؟

والمقارن وللإجابة عن هذه الإشكالية قمنا بدراسة هذا الموضوع معتمدين على المنهج التحليلي     
متعلقة بترقية لتحليل مختلف النصوص التشريعية و المراسيم التنفيذية الوذلك من خلال محاولتنا 

 ومتابعة الاستثمار.

إقترحنا معالجة هذا الموضوع من خلال فصلين: بحيث سنتعرض في الشق الأول الى الإجراءات    
ومن ثم سنتطرق لدراسة إجراءات  الأول( ) الفصلالجزائرفي  نجاز المشروع الاستثماريلإ الإدارية
، لننهي بحثنا بخاتمة والتي تعتبر كحوصلة لأهم ) الفصل الثاني( في الجزائر الاستثماراتمتابعة 

 النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث.
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لأول الفصل ا  

 في  ااستثمشزر  نججز  الشررو لإ الإدارية الإجراءات
  الج ائر
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فقد بحث الشتثمشر الوطنجي و  1الشثعلقة بزاستثمشزر في الج ائر زر القوانجين التزبقةفي إط       
الدول الثي ثقدم لهم أحتن شعزشلة إدارية لشرروعهم ااستثمشزر  ، و لهذا تعى  لأجنجبي دائشز علىا

، إلى ثتهيل الشثعلق بثرقية ااستثمشزر 09- 61الإطزر القزنجون الجديد للاتثمشزر ي ائر  فالشرر  الج
حداث نجوعزً شن الشرونجة و النجظزم القز إجراءات  عن الثعقيدات الإدارية و ذلك بزلقيزم بعدةااسبثعزد نجونجي وا 

الثتجيل في  إجراء هوراء الثصريح و عوضه بإجراء أخر و لقد قزم الشرر  الج ائر  بإلغزء إجو  2إدارية
الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر الذ  يشنجح له الحق في الحصول على الش ايز الشقررة في قزنجون 

 . 3ااستثمشزر 

تخضع   «على شزيلي : 4بثرقية ااستثمشزرالشثعلق  09-61شن القزنجون  04و لقد نجصت الشزدة      
الاستثمارات قبل إنجازها ،من أجل الاستفادة من المزايا المقررة في أحكام هذا القانون للتسجيل لدى 

سجيل الاستثمارات تحدد كيفيات تادناه،  26الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المذكورة في المادة 
  » عن طريق التنظيم

يتثوجب بإل اشية ثتجيل ااستثمشزر  اتثمشزر لنجز أنجه لإنججز  شررو   ثبينهذه الشزدة يشن خلال       
في الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر بزلنجتبة للاتثمشزرات الثي ثود ااستثفزدة شن الش ايز الششنجوحة 

 للشتثمشر.

 بحثالم)لوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر الثتجيل في ا إلىلك تنجثطرق في ذ أكمرللثشعن و      
 . ( مبحث الثانيال)الش ايز الششنجوحة للشتثمشر شن هذا الثتجيل و  (الأول

 
                                                             

تيزتة ااستثمشزر في الج ائر: شن نجظزم الثصريح إلى نجظزم الثتجيل ،القزنجون العزم للأعشزل، ، كحول عامر، منيررشيق _  1  
 . 07، ص  2018كلية الحقوق ،جزشعة بجزية ،

، كلية 09-16على أهم شزجزءت به النجصوص الشنجظشة للاتثمشزر على ضوء شتثجدات القزنجون  ثعليق سن فريدة ،ح  _ 2
 . 56، ص 2017بودواو ،جزشعة اشحشد بوقرة ، بوشرداس،الحقوق 

في  رالإجراءات الإدارية لإنججز  شررو  اتثمشزر  في الج ائر، شذكرة لنجيل رهزدة الشزتث سيلية ، قروط براهمي سارة،_ 3 
، 7062-7062،الحقوق، قزنجون للاعشزل، القزنجون العزم للاعشزل،كلية الحقوق والعلوم التيزتية،جزشعة عبد الرحشن شيرة، بجزية

 . 04ص
 ، يثعلق بثرقية ااستثمشزر، شرجع تزبق.09-61شن القزنجون رقم  4الشزدة  _4 
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الأولالمبحث   

 تسجيل الاستثمار في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

ثمشزر ااستلقد نجص الشرر  الج ائر  على نجظزم ثتجيل ااستثمشزر في الوكزلة الوطنجية لثطوير        
كذا الشرتوم الثنجفيذ  الشثعلق و  5الشثعلق بثرقية ااستثمشزر 09- 16بشوجب قزنجون ااستثمشزر رقم 

، بحث قزم الشررو  الج ائر  بإلغزء 6الشثعلقة بعشلية ااستثمشزر الإجراءاتبثتجيل ااستثمشزر لثتهيل 
راء إدار  اتثبدله بإجو  ،الشثعلق بثطوير ااستثمشزر 01-03 الأشرإجراء الثصريح الذ  نجص عليه في 

 .شمل في إجراء الثتجيلثي

)المطلب اتثمشزر شررو   نججز لإ كآليةوشن خلال هذا تنجثنجزول في هذا البحث نجظزم الثتجيل       
الذ  يكون بذلك في الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر كجهة شخثصة لثتجيل ااستثمشزر و ( الأول

 .(الثاني)المطلب 

 الأولالمطلب 

    لإنجاز المشروع الإستثماري  كآليةنظام التسجيل 

اعثبره نجظزم جديد للحد شن ظزهرة ثعقيدات ، و ر  نجظزم ثتجيل ااستثمشزراتكرس الشرر  الج ائ      
 . 7في إجراءات ااستثمشزر

التزلف الذكر إجراء الثتجيل و الذ  يتثفيد الشتثمشر شن  09-61لهذا اتثحدث القزنجون رقم       
 .8خلاله على الش ايز الشقررة في هذا القزنجون 

                                                             

  ، يثعلق بثرقية ااستثمشزر، شرجع تزبق.09-61قزنجون رقم  _5 
  بكيفيزت ثتجيل ااستثمشزرات وكذا ركل ونجثزئج الرهزدة الشثعلقة به، شرجع تزبق. ، يثعلق607-62شرتوم ثنجفيذ  _ 6 
الشعزشلة الثوجيهية للاتثمشزر في الج ائر ، أطروحة لنجيل رهزدة الدكثوراه في القزنجون ،الحقوق والعلوم  ،زروقي نوال_ 7 

 .21، ص 7076شزرس 2التيزتية ، الحقوق، القزنجون العزم، جزشعة عبد الرحشن شيرة ، بجزية ،يوم الشنجزقرة 

، شذكرة لنجيل رهزدة شزتثر في 09-61ل قزنجون رقم نجظزم الثصريح الى نجظزم الثتجيل للاتثمشزرات في ظ ، إيلال محمد_ 8
 . 42، ص 2018القزنجون، ثخصص قزنجون أعشزل، كلية الحقوق، جزشعة العقيد آكلي شحنجد أولحزج، البويرة، 
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( مم ثبيزن شضشون وميقة طلب الأولالفرع ) ااستثمشزرثتجيل ولدراتة هذا يجب ثبيزن ثعريف       
 .الثالث ()الفرع  انجثهزئهزآمزر الثتجيل و  أيضزو ثبيزن الفرع الثاني( ) ااستثمشزر

 الفرع الأول

 لاستثماراتعريف تسجيل 

ثتجيل ااستثمشزر إجراء حديث و شغزير في النجظزم القزنجونجي الج ائر  الشطبق نجظزم  بزعثبزر       
شن النجزحية القزنجونجية و ( أولاشن النجزحية ااسصطلاحية ) قديم ثعريف لهعلى نجظزم ااستثمشزرات تنجحزول ث

 .ثانيا()

 الاستثمارلتسجيل  الاصطلاحيأولا : التعريف 

أو عن طريق إصدار رهزدة ثفيد في تجل رتشي  ، إشزةعشلية قيد واقعة شعينج يعثبر الثتجيل     
 . 9لحشلهز بأنجه شتجل و ثورد فيه جشيع الثفزصيل  رإقراوبزلثزلي فهي ثعبير  ،ذلك

عشلية أو إجراء إدار  يقوم به شوظف عزم في هيئة عشوشية بواتطة حفظ  أيضز على أنجه :وعرف    
ثي ينججم دفع ضريبة إلى الشوظف، الو  شعنجويينيقوم بهز أرخزص طبيعين و أمر العشلية القزنجونجية الثي 

 .10هذه الضريبة ثتشى بحق الثتجيلو 

 ثانيا : التعريف القانوني لتسجيل الاستثمار 

الشثعلق بثرقية  09-61لم يحدد الشرر  الج ائر  ثعريفز لثتجيل ااستثمشزر في القزنجون رقم     
 .التزلفة الذكر 4ااستثمشزر بل أرزر فقط إلى إجراء الثتجيل في الشزدة 

 لأحكامتستفيد الاستثمارات المسجلة طبقا ...«الأولى:الفقرة  08في الشزدة  أيضزأرزر إليه و     
الإنجاز  لقانون و بصفة آلية من مزاياغير الواردة في القوائم السلبية بقوة ا أعلاه 4المادة 

...يتجسد التسجيل بشهادة تسلم على « كذا في فقرثه المزنجية: و  ، »المنصوص عليها في القانون 

                                                             

 . 13شرجع تزبق ، ص زروقي نوال ، _ 9 
 . 69ص ،2008، الج ائر، دار هوشةت في الثرريع الثنجظيشي لثتجيل العقزرا القزنجونجي و الإطزر، رمول خالد، دورة آسيا_ 10 
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الفور ،تمكن المستثمر من الحصول على المزايا التي له الحق فيها لدى كل الإدارات و الهيئات 
   » أعلاه 4المعنية طبقا لأحكام المادة 

 607-62 شن الشرتوم الثنجفيذ  رقم 02للتلطة الثنجفيذية بشوجب الشزدة بحيث ثرك هذه الشتألة      
 .11الشحدد لكيفيزت الثتجيل و كذا ركل و نجثزئج الرهزدة الشثعلقة به

إجراء شكثوب يعبر عن إرادة  ااستثمشزرثتجيل  اعثبرتفهم شن نجص الشزدة أن التلطة الثنجفيذية في      
عكس نجظزم الثصريح ، 12إنجثزج التلع أو الخدشزتالشتثمشر في الثجتيد الفعلي للشررو  و يرثبط ب

 .13الذ  يعثبر إجراء ركلي و يرثبط بإنجثزج التلع و الخدشزت شعز بزاستثمشزر

 رقم الثنجفيذ شن الشرتوم  07ة و الشزد 09-61شن القزنجون رقم  2و  4 شن خلال الشزدثينو      
ركلي يقوم به الشتثمشر  اخثيزر أن عشلية ثتجيل ااستثمشزر عبزرة عن إجراء  نجتثنجثج 62-607

الش ايز الشقررة في قزنجون ااستثمشزر و شن الوكزلة  أوشن الضشزنجزت  للاتثفزدةأو الوطنجي  الأجنجبي
  .14(ANDIالوطنجية لثطوير ااستثمشزر )

يركل إجراء ثتجيل ااستثمشزر قزعدة أتزتية ثتثنجد عليهز الوكزلة حثى ثشنجح الش ايز الشقررة في و    
 607-62شن الشرتوم الثنجفيذ   00لنجز إل اشية ثتجيل ااستثمشزرات في الشزدة  يثضح كشز،  15القزنجون

 .16التزبق الذكر

                                                             

تسجيل الاستثمار هو إجراء المكتوب الذي يعبر من خلاله المستثمر  «:607-17رقم شن الشرتوم الثنجفيذ  02_ الشزدة 11 
  » .عن إرادته في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع أو الخدمات..

 . 08ص  شرجع تزبق ،برقروط سيلية ، براهمي سارة ، _12 
و طلب شنجح  تثمشزربزاس، يثعلق بركل الثصريح 7002شزرس  74شؤرخ في  ، 92-02شن الشرتوم الثنجفيذ   07_ الشزدة 13 

 . 7002شزرس  71، صزدر في 61،عدد ج.ج.ر.الش ايز ، ج 
، 62، العدد  ، شجلة دفزثر التيزتية و القزنجونفي ظل الثرريعزت الحزلية الأجنجبيحرية ااستثمشزر  بودهان صالح ،_ 14 

 . 649، ص 7062جزنجفي 
رهزدة الشزتثر في  ، شذكرة لنجيلعلى إنججز  ااستثمشزر في الج ائر القيود القزنجونجية الشفروضة، بولمية سهام، شرايطية باية_ 15 

وق، جزشعة شحشد الصديق يحي، ، قتم الحقالقزنجون الخزص، القزنجون الخزص للاعشزل، كلية الحقوق و العلوم التيزتية
 . 60، ص 7062-7062،جلجي
 . 00، ص 6999، قزنجون ااستثمشزرات في الج ائر، ديوان الشطبوعزت الجزشعية، الج ائر ،عليوش قربوع كمال _16 
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 الفرع الثاني

 ون وثيقة التسجيل  مضم

ااستثمشزر و وميقة ،بعد أن يثم شلئ 17ثكلف الوكزلة الوطنجية للاتثمشزر بإعداد رهزدة الثتجيل    
و البيزنجزت ( أولا)ثحشل عدة بيزنجزت شنجهز البيزنجزت الشثعلقة بزلشتثمشر ، و 18ثوقيعهز شن طرف الشتثمشر

 )ثانياً( . الشثعلقة بزلشررو  ااستثمشزر  

 : البيانات المتعلقة بالمستثمر  أولا

توم الثنجفيذ  ثرشل وميقة ثتجيل ااستثمشزر عدة بيزنجزت شنجهز شز ذكر في الشلحق الأول شن الشر      
، و ثضشن إتم بكيفيزت ثتجيل ااستثمشزرات وكذا ركل ونجثزئج الرهزدة الشثعلقة بهالشثعلق  62-607

و لقب و جنجتية و عنجوان الشتثمشر ، ثزريخ شيلاد الشتثمشر ، رقم بطزقة الثعريف و شكزن 
و  20، و هذا إذا كزن رخص طبيعي ، أشز إذا كزن الرخص شعنجو  فيثم ذكر إتم الرركة19صدورهز

 ، رركة ذات الرخصزر الشنجج ة يعود إلى شؤتتة فرديةتتة و إذا كزن ااستثمشالركل القزنجونجي للشؤ 
الثضزشن  ، رركةالوحيد و ذات الشتؤولية الشحددة، رركة ذات شتؤولية شحدودة، رركة الشتزهشة

، و كذا رقم التجل الثجزر  و رقم الثعريف 21برؤوس أشوال وطنجية شقيشة أو برؤوس أشوال شخثلطة 
 . الجبزئي

 

                                                             

يثعلق بكيفيزت ثتجيل ااستثمشزرات وكذا ركل ونجثزئج الرهزدة الشثعلقة  ،607-62رقم شن الشرتوم الثنجفيذ   00الشزدة  _17 
 .، شرجع تزبقبه
هزدة ، شذكرة لنجيل ر09-61قية ااستثمشزر في ظل قزنجون الجديدة الشثعلقة بثر  الأحكزم ،عبد الحكيم، لدرع زينب بوستة_ 18 

 . 10، ص 7062-7061الشزتثر، قزنجون الخزص شعشق، كلية الحقوق بودواو، أشحشد بوقرة، بوشرداس، 
تجيل ااستثمشزرات وكذا ركل ونجثزئج الرهزدة يثعلق بكيفيزت ث 760-62 رقم وم الثنجفيذ الثزبع للشرت الأولشلحق ال_ 19 

 . الشثعلقة به، شرجع تزبق
 .  49شرجع تزبق، ص ، إيلال محمد_ 20 
يثعلق بكيفيزت ثتجيل ااستثمشزرات وكذا ركل ونجثزئج الرهزدة الشثعلقة  607-62الأول شن الشرتوم الثنجفيذ  رقم  شلحقال_ 21 

 به، شرجع تزبق. 
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 ثانياً : البيانات المتعلقة بالمشروع الاستثماري 

 ااستثمشزر فيشز يلي : ثكشن البيزنجزت الشثعلقة بشررو     

 أ_ نوع الاستثمار

ية الشثعلق بثرق 09-61شن القزنجون رقم  07 الشزدة حدد الشرر  الج ائر  نجو  ااستثمشزر في   
 يقصد بالاستثمار في مفهوم هذا القانون مايلي :  « : أنجه ااستثمشزر و الثي ثنجص على

 .ع قدرات الإنتاج أو إعادةالتأهلنشاطات جديدة و توسي استحداث إطاراقتناء أصول تندرج في /_1

تثمشزر أربعة أركزل شن خلال نجص الشزدة نجتثنجثج أن للاو  ، » المساهمة في رأسمال الشركة/_2
 شنجهز :

 نجرطزت جديدة (. الإنجرزء اتثمشزرات( 
 الإنجثزج.وتيع قدرات ث 
 الثأهيل.عزدة إ 
 . الشتزهشة في رأتشزل الرركة 

 . 22وعلى الشتثمشر أن يوضح نجو  النجرزط الذ  يقدم على إنججز ه 

 عو المشر ب_ تعيين ووصف 

 .23فيه ااستثمشزرب في شر أن يحدد طبيعة النجرزط الذ  يرغويقصد هنجز انجه على الشتثم 

 ج_موقع المشروع 

 طزثهز . زيقوم الشتثمشر أو شن ينجوب عنجه بثحدد الشقرر ااسجثشزعي للاتثمشزر و ثبيزن شوقع نجر 

                                                             

، شذكرة شكشلة لنجيل رهزدة الشزتثر ة ااستثمشزر في الثرريع الج ائر دور أجه ة ااستثمشزر في ثنجظيم و ثرقي ،رويبح سعاد_  22 
، زشعة شحشد  الصديق بن يحي ، جيجل، ج، كلية الحقوق والعلوم التيزتية ، قتم الحقوقالأعشزل، قزنجون الأعشزلفي قزنجون 

 . 00، ص 7070-7076
 . 00ص شرجع تزبق ، ، إيلال محمد_ 23 
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 تحديد المنتوجات و/أو الخدمات د_

الررط يدهز في الشررو  ااستثمشزر  وهذا و الشقصود به ثبيزن نجو  الخدشزت أو الشنجثوجزت الشراد ثجت
 .24اسبد شنجه

  للإنتاج و/أو الخدمة  الاسميةالقدرات ه_

يكون ذلك بشوجب عرض عن يحدد شدى القدرة الإنجثزجية و  أنيجب على الشتثمشر أو وكيله القزنجونجي 
 . 25شدى فعزلية خدشزثهزللإنجثزج و  ااستشيةالقدرات 

 المباشرة المتوقعة  العمل و_تحدد مناصب

 يحدد فيهز الشتثمشر عدد شنجزصب العشل الشثوفرة و الشثوقعة . 

 ع_المدة المحتملة للإنجاز 

الشثعلق بثرقية  6726-90شن الشرتوم الثرريعي  64نجص الشرر  الج ائر  في الشزدة   
 الامتيازاتمن تاريخ منح  ابتداء، سنوات يجب إنجاز الاستثمار في أجل أقصاه ثلاث«  رااستثمشز

  .»ر عن الوكالة يحدد أجل إنجاز أطول اإلا إذا صدر قر 

شن ثزريخ  ابثداءثقدر بملاث تنجوات  اتثمشزر يثبين شن خلال هذه الشزدة أن شدة إنججز  شررو  و    
 . ااسشثيز شنجح 

جز نت أنيجب   «الشعدل و الشثشم على انجه :  0027-06 الأشرشن  60هز في الشزدة نجص عليو    
قرار منح  اتخاذأعلاه في أجل يتفق عليه مسبقا عند  11و  2و 1الاستثمارات المذكورة في المواد 

                                                             

  . 04، ص شرجع تزبق ،رويبح سعاد_ 24 

 25
الشثعلق  09-61النجظزم القزنجونجي للش ايز الششنجوحة للشتثمشر على ضوء أحكزم القزنجون رقم حداد إيمان، جبالي صونية، _ 

بثرقية ااستثمشزر، شذكرة ثخرج لنجيل رهزدة الشزتثر في الحقوق، القزنجون العزم للاعشزل، كلية الحقوق و العلوم التيزتية، جزشعة 
 . 76، ص 7062-7062عبد الرحشن شيرة،  بجزية، 

 ، يثعلق بثرقية ااستثمشزر، شرجع تزبق.67 -90شن الشرتوم الثرريعي رقم  46_ الشزدة 26 
 ، يثعلق بثطوير ااستثمشزر، شرجع تزبق.00-06شن ااسشر  60_ الشزدة 27 
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إبتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار إلا إذا قررت الوكالة المذكورة في  الأجل، ويبدأ سريان هذا المزايا 
 . »أعلاه تحدد اجل إضافي  10المادة 

الشررو  و إنجشز بين أن الشدة  إنججز شن خلال شز تبق نجتثنجثج أن الشرر  الج ائر  لم يحدد شدة و    
 لقرار شنجح الش ايز .  اثخزذهزعليهز شن قبل الشتثمشر شن الوكزلة الوطنجية عنجد  ااسثفزقالشحثشلة يثم 

شن طرف الشتثمشر في أجل  لأن ثكون فثرة ااسنججز  قزبلة للثشديد و يكون هذا بطلب شعليشكن و    
يخثص الشجلس هز تثة أرهر بعد هذا الثزريخ، و الأجل الششنجوح و أقصز انجقضزءقبل  أرهرملامة 

 .28بهذا الإجراء )الثشديد( للاتثمشزرالوطنجي 

  ن_ في حالة توسيع إعادة التأهيل 

 الإجشزليثبيزن الشبلغ ررو  و يحدد الشتثمشر في رهزدة الثتجيل شنجزصب العشل الشوجودة في الش   
 . 29للاتثمشزرات الواردة في أخر شي انجية شزلية

 الغ المالية للمشروع الاستثماري ي_ المب

  لمبالغ التقديرية بالكيلو دينار بالنسبة ل_ 1

غير الشتثفيدة شن الش ايز الجبزئية و الشبزلغ الشحثشل شن التلع والخدشزت الشتثفيدة و  يخثص كل   
 .للحصص العينجية 

 بالنسبة لمبلغ الأموال الخاصة _ 2

رداً على التؤال لشعرفة شز إذا كزن ااستثمشزر قد تبق له ااستثفزدة ، العشلة الصعبةويرشل الدينجزر و    
، أجزب الشتثمشر ب: أخر اتثمشزرشن الش ايز تواء بعنجوان ااستثمشزر شوضو  هذا الثتجيل أو بعنجوان 

 نجعم / اس.

                                                             

 28
، يحدد كيفيزت ثتجيل ااستثمشزرات وكذا ركل و نجثزئج الرهزدة الشثعلقة 607-62شن الشرتوم الثنجفيذ  رقم  62الشزدة _ 

 ق. به، شرجع تزب
 . 76شرجع تزبق، صحداد إيمان ، جبالي صونية ،  _29 
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 . 30الإرزرة إلى أرقزم و ثواريخ و/أو شقر شنجح الش ايز، في حزلة الثأكد 

 الفرع الثالث 

  انتهائهاثار التسجيل و آ

مزر شهشة ثثشمل في ااستثفزدة شن شرتوم التزلف الذكر بأن للثتجيل آشن ال 60نجصت الشزدة     
بتبب الثجريد شن  ثنجثهي إشز و(، أولا) 09-61شن القزنجون  60، 60، 67الش ايز الشذكورة في الشواد 

 )ثانيا(.31أجل ااسنججز  انجقضزءالحقوق أو الإلغزء بصفة إرادية أو البطلان أو 

 ثار التسجيل أولًا : آ

ثتجيل آمزر ثنجثج عنجه: شنجح لعشل ررطي فل بزعثبزره، و الثتجيل ثصرف إدار  قزنجونجي بزعثبزر   
شكزنجية ثعديل الثتجيل و  شكزنجية ثشديد فثرة هذا و  الثتجيلشنجه بعد ذلك بدأ تريزن أمر الش ايز وا  ا 

 . 32رالأخي

 أ_ منح المزايا 

شن الش ايز  للاتثفزدةالشوضوعية جشيع رروطه الركلية و  أتثوفيصزحبه إذا  إلىينجثقل الثتجيل    
ثرثرط شوافقة الشجلس الوطنجي ، و يثم ثتجيلهز داخل رهزدة الثتجيل الإنججز  بقوة القزنجون الثي

نجزر خشتة شلايير دي د او ثتزو  قيشثهز عنالثي ث ي للاتثمشزراتعلى شنجح الش ايز بزلنجتبة  للاتثمشزر
 .33الوطنجي للاقثصزدااستثمشزرات الثي لهز أهشية خزصة  أو ،ج ائر 

  

                                                             

، يثعلق بكيفيزت ثتجيل ااستثمشزرات وكذا ركل ونجثزئج الرهزدة  607-62رقم لأول شن الشرتوم الثنجفيذ  الشلحق ا _30 
 .، شرجع تزبقالشثعلقة به

لدكثوراه في الحقوق، لنجيل رهزدة ا أطروحة، التوق اقثصزدالإطزر القزنجونجي لثرقية الشنجثوج الوطنجي في ظل ، مقراني خلود_ 31 
 . 40، ص 7076-7070،  6، بزثنجة قتم الحقوق، جزشعة الحزج الخضر ، كلية الحقوق و العلوم التيزتية ،قزنجون أعشزل

 . 00شرجع تزبق ، صمد ، إيلال مح_ 32 
، شداخلة ألقيت في ااستثمشزرثعلق بثرقية ي 09-61نجظزم الثصريح بنجظزم الثتجيل حتب القزنجون  اتثبدال، ليندةبلحارث _ 33 

 .  02، ص7061، الحقوق، جزشعة بودواو، بوشرداس، شز اليوم الدراتي بكلية 
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 ب_ إمكانية تعديل التسجيل 

الثغيرات في عنجزصر رهزدة  ااسعثبزرثثم الثعديلات للأخذ بعين يكون الثتجيل شحلّ ثعديل و    
تيشز شنجهز الشعلوشزت الشثعلقة ، اسشن الش ايز ااستثفزدةالثتجيل الثي شن رأنجهز أن ثطرأ خلال شدة 

الشواطن الجبزئي أو الثتشية أو إتم الرركة الثجزرية أو ركل ششزرتة النجرزط و كذا كل شوقع ب
شر، و يثم هذا الثعديل بطلب شن الشتثم ز،للثرريع والثنجظيم الشعشول بهشالثغيرات الشقبولة بزلنجظر 

رثرط  شوافقة هذا ي للاتثمشزرالشجلس الوطنجي  خثصزصلإفيشز يخص ااستثمشزرات الخزضعة و 
 .34بخصوص كل طلب ثعديل الأخير

 ثر التسجيل ج_ بدأ سريان آ

خلال كل فثرة إنججز  يحددهز  مزرم التزلف الذكر ينجثج عن الثتجيل آالشرتو شن  62حتب الشزدة    
 الشتثمشر، وثتر  هذه الفثرة شن ثزريخ ثتجيل ااستثمشزر.

 د_ تمديد فترة إنجاز الاستثمار

يشكن ثشديد طلب أجل فثرة ااسنججز  بطلب شعلل شن طرف الشتثمشر، شرفقز بزلومزئق الشمبثة عنجد    
الأجل الششنجوح،  انجقضزءأرهر قبل  ، و يقدم طلب ثشديد أجل ااسنججز  في شدة أدنجزهز ملامةزءالإقض

ذا ثخلى الشتثمشر عن هذا الثشديد يتقط أجزله إاس إذا برّر و ، 35أقصزهز تثة أرهر بعد هذا الثزريخو  ا 
 ومزئق شعينجة . أتزسهذا الثأخير على 

 ثار التسجيل آ انتهاءثانيا : 

بب التسجيل إما بسثار إجراء تنتهي آ« :  607-62شن الشرتوم الثنجفيذ   00ثنجص الشزدة    
أجال الانجاز أو عدم  تقديم قائمة  انقضاءتجريد من الحقوق أو إلغاء بصفة إرادية أو البطلان أو 

 .» الكلي للمشروع  الإتمامضافية أو إ

                                                             

، يثعلق بكيفيزت ثتجيل ااستثمشزرات و كذا ركل ونجثزئج رهزدة الشثعلقة به 607-62رقم شن الشرتوم الثنجفيذ   61الشزدة _ 34 
 الشرجع التزبق . 

 . الشرجع نجفته  62الشزدة _ 35 
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 : طريق ضي وميقة ثتجيل ااستثمشزر عنيثبين انجه ثنجق 00الشزدة خلال و شن  

  التجريد أ_ 

، استيشز شن حيث 0936-61الشقررة في القزنجون رقم  بزاسلث اشزت الإخلاليكون هذا في حزلة و   
شن  07هذا شز أرزرت إليهز الشزدة ، و  37بزليد العزشلةالررو  في ااستثغلال أو ااسلث اشزت الشثعلقة 

 .60738-62الشوتوم

 الإلغاء ب_ 

ويكون هذا بصفة إرادية أ  ثنجز ل الشتثمشر صراحة أو ضشنجيز في حزلة عدم ثقديم طلب ثشديد أجل   
 .39شملاً  ااستثفزدة

 البطلان ج_ 

 40في الإنججز  البدءالذ  يثعلق بهز  ثصبح رهزدة ثتجيل ااستثمشزر بزطلة إذا لم يعرف الشررو   
 ( على ثتليشهز.06بشرور تنجة )

 

 

                                                             

ثعلق بثرقية ااستثمشزر، شذكرة لنجيل رهزدة الشزتثر في ي 09-61ثنجظيم ااستثمشزر في ظل القزنجون رقم  حساني عقيلة ،_ 36 
 .07ص ،7062شولود شعشر ، ثي   و و ،، جزشعة ، قتم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم التيزتيةالأعشزلالقزنجون، القزنجون 

، الشجلة الج ائرية للعلوم القزنجونجية ، التيزتية و  09-61 الأشرالقزنجونجي للاتثمشزر في ظل  الإطزرعميروش فتحي ، _ 37 
 .027، ص7070، 07، العدد 02، الشجلد 06ااسقثصزدية ، كلية الحقوق ، جزشعة الج ائر 

يكون التجريد من الحقوق كُلّها نص التشريع أو التنظيم المعمول بهما  «: 607-62ن الشرتوم الثنجفيذ  ش 07_ الشزدة 38 
شوال عام  20المؤرخ في  10-10على العقوبة ، لاسيما في حالات عدم الوفاء بالالتزامات المقررة في القانون رقم 

 . »بل المزايا الممنوحة و المذكور أعلاه، أو الإخلال بالإخلال بلإلتزامات المكتتبة مقا 2110غشت سنة  4الموفق  1341
 .027شرجع التزبق، ص عميروش فتحي، _ 39 
بالنسبة  ....وقصد بالبدء في الإنجاز: الحصول على الترخيص «: 607-62 رقم شن الشرتوم الثنجفيذ  06_ الشزدة 40 

و إعداد السجل التجاري لبقية النشاطات  ةالمضافللنشاطات المقننة، و المصادقة على دراسة الأثر بالنسبة للنشاطات 
  .» الإنشاء باستثمارعندما يتعلق الأمر 
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  الأجل : انقضاءد_ 

أجل الإنججز  الذ  يحثتب شن بداية ثزريخ الثتجيل إلى  انجثهزءويكون هذا بصفة ثلقزئية في حزلة  
 غزية ثزريخ بداية ااستثغلال. 

 المطلب الثاني 

  الاستثمارتسجيل الجهة المختصة ب

، 41ااستثمشزريةشن أهم الهيئزت الإدارية لثفعيل العشلية  ااستثمشزرثعثبر الوكزلة الوطنجية لثطوير     
نجظراً للثعديلات الثي أدرجهز الشرر  الج ائر  لقزنجون و  42وهي الجهة الشؤهلة لثتجيل ااستثمشزرات

الشثعلق بثرقية ااستثمشزر للوصول  09-61 لى أحكزم قزنجون ااستثمشزر الجديدااستثمشزر فقد اعثشدنجز ع
صلاحيزت الوكزلة و  )الفرع الأول(، فتنجدرس الطبيعة القزنجونجية للوكزلة الوطنجيةإلى شضشون الوكزلة 

 )الفرع الثاني (.الوطنجية لثطوير ااستثمشزر

 الفرع الأول

 الاستثمارالطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتطوير 

بهز  لقد ثولت التلطة العزشة إعطزء طبيعة قزنجونجية ثثلاءم حتب ثقديرهز شع العشلية الثي ثقوم    
 . 43هي عبزرة عن شؤتتة عشوشية إدارية ةالوكزلة الوطنجية ،وهذه الأخير 

الوكالة « على شز يلي: 09-61شن القزنجون رقم  71ولقد ذكرهز الشرر  الج ائر  في الشزدة    
المعدل و المتمم  14-11 الأمرمن  10الوطنية لتطوير الاستثمار المنشأة بموجب أحكام المادة 

                                                             

للوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر و الشجلس الوطنجي للاتثمشزر في  يالشرك  القزنجونج، آيت مقران كريمة، عسلوني سهيلة_ 41 
، الحقوق، القزنجون العزم ااسقثصزد ، شذكرة ثخرج لنجيل رهزدة الشزتثر في ااستثمشزربثرقية  الشثعلق 09-61ظل القزنجون رقم 
 . 01،ص 7069، ،كلية الحقوق و العلوم التيزتية، جزشعة عبد الرحشن شيرة، بجزية قتم القزنجون العزم

 42
 ، يثعلق بثرقية ااستثمشزر، شرجع تزبق .09-61شن القزنجون 04الشزدة _ 

ائر  ، الطبعة المزنجية، دار هوشة، جزشعة شولود شعشر ، ثي   الأجنجبية في القزنجون الج   ااستثمشزراتعيبوط محند وعلي ،_ 43 
 .20، ص7064، و و
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تكلف بالتنسيق مع  ،صية المعنوية و الاستقلال الماليأعلاه، مؤسسة عمومية إدارية تتمتع بالشخ
 . »الإدارات و الهيئات المعنية 

الشثضشن صلاحيزت الوكزلة  001-01التلطة الثنجفيذية بإصدار الشرتوم الثنجفيذ  وقد قزشت    
ذات طزبع الوكزلة بأنجهز شؤتتة عشوشية  اعثبرت،إذ  44تيرهزوثنجظيشهز و  ااستثمشزرالوطنجية لثطوير 

مم الثطرق إلى  (أولا)في وهذا العنجصر تنجتثعرض بثحديد الإطزر الثنجظيشي للوكزلة ، 45(EPAإدار )
 )ثانيا(.خصزئص الوكزلة لثطوير ااستثمشزر 

 الاستثمار أولًا: الإطار التنظيمي للوكالة الوطنية لتطوير 

طوير ااستثمشزر الشثضشن صلاحيزت الوكزلة الوطنجية لث 001-01الشرتوم الثنجفيذ  رقم لقد أكد    
و ير الوصي و  على ثنجظيم الوكزلة أصبح شحدّد بشوجب قرار شرثرك بين الو ير وثنجظيشهز وتيرهز،

بزلدراتزت  إلى أربعة شكزثب، أو شكلفينالشزلية و التلطة الشكلفة بزلوظيفة العشوشية في حدود شكثبين 
 يصزدق على النجظزم الداخلي شجلس الإدارة بنجزء ل شديرية فرعية أو رئيس دراتزت و لك

 .46شن الشدير العزم للوكزلة اقثراحعلى 

  أ_ البنية الهيكلية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

الهيكل الشرك   وكذا الهيكل : على كل شن لة الوطنجية للاتثمشزرثثكون البنجية الهيكلية للوكز  
 .للوكزلة اللاشرك  

 الاستثمار_ الهيكل المركزي للوكالة الوطنية لتطوير  1   

                                                             

و  ااستثمشزرثعلق بصلاحيزت الوكزلة الوطنجية لثطوير ي، 7001أكثوبر  09شؤرخ في ، 001-01شرتوم ثنجفيذ  رقم _ 44 
 ، الشعدل و الشثشم.7001أكثوبر  66في ، الصزدر 14ج ،عدد .ر.ج.ثنجظيشهز و تيرهز ، ج 

45 _ Guide investir en Algérie، Edition 2014 (mise à janvier 2014) www.KPMG./dz ،p 12 .  
،يثعلق بصلاحيزت الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر وثنجظيشهز وتيرهز،  001-01 رقم م الثنجفيذ شن الشرتو  00الشزدة _ 46 

 . شرجع تزبق
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 اتثقلالهزلرخصية الشعنجوية و بز ثشثعه ااستثمشزرلوطنجية لثطوير ا نجقصد بزلهيكل الشرك   للوكزلة  
إدارة ثثشمل في شجلس الإدارة الذ  ويثكون الهيكل الشرك   للوكزلة شن أجه ة ، 47شن النجزحية الإدارية

 الثي يقوم الشدير العزم بعشلية ثتييرهز.جزاست الشثعلقة بإدارة الوكزلة و يقوم بزثخزذ قرارات في كل الش

 الاستثمار_إدارة الوكالة الوطنية لتطوير 1_1     

الأعضزء يقوشون يدير الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر شجلس إدارة ثثكون شن شجشوعة شن     
، 48بثنجظيم و شراقبة العشليزت الإدارية للوكزلة و ثنجحصر دراتة شجلس إدارة الوكزلة كجهز  ثداولي

 .49ويقصد بهذا الأخير التلطة العليز في الهينجة على رؤون الشؤتتة العشوشية و ثصريف أشوالهز

شن  04الشزدة ثضشنجت ، و 50الإدارةس شجلس ل هيئة ششمل يقوم بثشميلهز على رأويعين على ك   
ه الشثضشن صلاحيزت الوكزلة الوطنجية على 600-62الشرتوم الثنجفيذ  رقم  ، ويجثشع 51ثركيلث

 شجلس، واس ثصح شداواست 52رئيته اتثدعزءشجلس الإدارة في دورة عزدية شرثين في التنجة بنجزءا شن 
 .53شن الأعضزء على الأقل 7/0الإدارة إاس بحضور 

  الاستثمار_ تسيير الوكالة الوطنية لتطوير 2_1     

 يضشن التير العزد  للوكزلة شن خلال ششزرتة عدةالذ  شدير العزم و الير الوكزلة الوطنجية يقوم بثتي 

                                                             

الأجه ة الشكلفة بثنجظيم عشلية ااستثمشزر في الج ائر، شذكرة لنجيل رهزدة الشزتثر في الحقوق،  طريق ، بليلي رياض،قبي _ 47 
ة، جزشعة عبد الرحشن شيرة، العلوم التيزتيللأعشزل، كلية الحقوق و  القزنجون ااسقثصزد  و قزنجون الأعشزل، القزنجون العزم

 . 02،ص 7064-7060،بجزية
 لي يتشى أيضز جشعية أو لجنجة أو شجلس إدارة ، دون أن يؤد  اخثلاف الثتشيزت إلى ثطبيق نجظزم خزص._ الجهز  الثداو 48
 . 20شرجع تزبق، صرياض ،  قبي طريق، بليلي_ 49 

ااستثمشزر الأجنجبي في الج ائر، شذكرة لنجيل رهزدة الشزتثر في الحقوق، قزنجون الأعشزل، كلية الحقوق و  منصار رانية،_ 50 
  .70، ص7060العلوم التيزتية، جزشعة شحشد لشين دبزغين، تطيف، 

م   ، شعدل و شثشم بزلشرتوم الثنجفيذ  رق7062شزرس  00، شؤرخ في  600-62 رقم ثنجفيذ الشرتوم الشن  04_ الشزدة 51 
، يثضشن صلاحيزت الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر وثنجظيشهز وتيرهز،ج. ر.ج.ج، 7001أكثوبر  09، شؤرخ في 01-001

 . 7062شزرس 02، صزدر في 61عدد 
 نجفس الشرجع.شن  00الشزدة _ 52 
 . 00الشرجع التزبق ، ص عليوش قربوع كمال ، _ 53 
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 . 54صلاحيزت يخولهز لهز القزنجون 

حيزت، ثقوم بشتزعدثه هيزكل يثشثع بعدة صلاو الثنجفيذ  لشجلس إدارة الوكزلة  فهو يعثبر الجهز    
ثثشمل في الشديريزت الثي ثم ذكرهز في القرار الو ار  الشرثرك الذ  يحدد الثنجظيم الداخلي  ةشخثلف

 . 55ااستثمشزرللوكزلة الوطنجية لثطوير 

 الاستثمارللوكالة الوطنية لتطوير  اللامركزي_الهيكل 2

قطر الذ  يكون على شتثوى كل واسية في ( الGUD) اللاشرك  يثشمل في الربزك الوحيد    
 الج ائر .

  اللامركزي_تعريف الشباك الوحيد 1_2   

، وفي شجزل 67-90الربزك الوحيد في الج ائر لأول شرة في الشرتوم الثرريعي  اتثحداثثم  لقد   
في أحكزم  اللاشرك  نججد أن الشرر  الج ائر  نجص صراحة على ثبنجي نجظزم الربزك الوحيد  ااستثمشزر

 .56قزنجون ااستثمشزر

 الشثعلق بثطوير ااستثمشزر الشلغى ج ئيز، ثنجص على 00-06 الأشرشن  70وشن خلال الشزدة   
 . » للوكالة... حيد على مستوى الهياكل اللامركزيينشأ الشباك الو « :أنجه

الإجراءات للشتثمشرين و ضشزن شرافقثهم في إنججز  الشرزريع، وشن خلال هذا يشكن  بثبتيطويقوم    
ثتليم الشلفزت شن أجل هو أداة إدارية وثواصلية ثعنجي بزتثلام و  اللاشرك  القول أن الربزك الوحيد 

 .ااستثمشزريةجشيع شثطلبزت الشعزشلة  اتثفزدة

 ة الشباك الوحيد اللامركزي :_تشكيل2_2     

 الثي ثثضشن كل شنجهز على شجشوعة شنحيد اللاشرك   على أربعة شراك  و يضم الربزك الو    

                                                             

 . 02 ، صشرجع  التزبق، قبي طريق ، بليلي رياض_ 54 
 .7002شزرس  61، صزدر60، ج .ر.ج.ج، عدد7002فيفر   09الشرثرك شؤرخ في   رار الو ار قشن ال 07الشزدة _ 55 
 .70شرجع تزبق ، صرويبح سعاد،  _56 
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 . 57أو شن هيئة شعينجة الإدارةالشصزلح يتيرهز إطزر في الوكزلة أو شن  

على  0958-61شن القزنجون رقم في فقرثهز الأولى و المزنجية  72الشزدة وهذا شز أكدت عليه   
( مراكز تضم مجموع المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات 13أربعة )تنشأ لدى الوكالة « : شزيلي

 و تطويرها، وكذا إنجاز المشاريع. الضرورية لإنشاء المؤسسات و دعمها

الاستثمارات مركز تسيير المزايا، و يكلف بتسيير المزايا و التحفيزات المختلفة الموضوعية لفائدة _
 بواسطة التشريع الساري المفعول، باستثناء تلك الموكلة للوكالة. 

ؤسسات و إنجاز _مركز استيفاء الإجراءات،ويكلف بتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء الم
 المشاريع.

 تطوير المؤسسات.إنشاء و ويكلف بمساعدة و دعم _مركز الدعم لإنشاء المؤسسات، 

 . » ، و يكلف بضمان  ترقية الفرص و الإمكانات المحليةالإقليمية_مركز الترقية 

 الاستثمارثانيا : خصائص الوكالة الوطنية لتطوير 

 أن عبر شخثلف النجصوص القزنجونجية ثبين ااستثمشزربعد أن ثم الثعريف بزلوكزلة الوطنجية لثطوير   
عزم، تتة عزشة ثقوم على شرفق الوكزلة الوطنجية ثثشي  بجشلة شن الخصزئص ثثشمل في كونجهز، شؤ 

ثخضع الشزلي و  تثقلالااسثخضع لشبدأ الثخصص و أن الوكزلة ثثشثع بزلرخصية الشعنجوية و و 
 . 59للوصزية الإدارية

  أ_الوكالة الوطنية مؤسسة عامة تقوم على مرفق عام

 ثنجطبقإن طبيعة الشنجرأة العزشة الثي ثديرهز الوكزلة بصفثهز شؤتتة عزشة ذات طبيعة إدارية فإنجه 
 يخثص القضزء الإدار  بشنجز عزت د القزنجون العزم في جشيع جوانجب وعنجزصر الوكزلة، و عليه جشيع قواع

                                                             

 ، يثعلق بثطوير ااستثمشزر، شرجع تزبق .00-06شن الأشر  70الشزدة  _57 
 ااستثمشزر، شرجع تزبق.، يثعلق بثرقية 09-61شن القزنجون  72_ الشزدة 58 
 . 760شرجع تزبق ، صزروقي نوال،  _59 
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 .60شوظفيهز و الشثعزشلين شعهز  الوكزلة شع

 التخصص  لمبدأب_خضوع الوكالة 

 نجرزطهز يظهر في ثقديم الخدشزت للشتثمشرين.م طبيعثهز ثعثبر رخص شعنجو  عزم و الوكزلة بحك

 المالي  الاستقلالج_تمتع الوكالة الوطنية بالشخصية المعنوية و 

لى نجحو عثثشثع الوكزلة الوطنجية بزلرخصية الشعنجوية في ثحقيق أهداف الوكزلة بقدر شن ااستثقلال   
وااستثقلال الذ  ثوفره الرخصية الشعنجوية ثنجثج عنجه الذشة الشزلية  ،للإدارةيكفل فزعلية أكبر 

 .61الشتثقلة

الثقزضي  لديهز حقنجفقزت الثي ثرشل نجفقزت الثتيير والثجهي ، و الالشخثلفة و  الإراداتوثرشل شي انجيثهز  
 ثخصصهز، و ثرفع دعزوى للشطزلبة بحقوقهز. في شجزل

 زصلاحيزثهن التلطة الشرك ية، ثراقب بنجزء على نجتبي لأ اتثقلالهزأن الوكزلة إاس  اتثقلاللكن رغم 
 .62كتلطة ضبط على الشؤتتزت الثي ثحت وصزيثهز

 خضوع الوكالة للوصاية الإدارية  د_

الذ  يحدد بشوجب قرار  أ  الثنجظيم الداخلي للوكزلة لوصزئية للوكزلة الوطنجية الثنجظيمثرشل التلطة ا  
الثعيين فهنجز يقوم الو ير الوطنجي للوكزلة شدير عزم يعين بشوجب شرتوم رئزتي  ةتلطأشز ، 63و ار 

شن التلطزت الثي ينجثشون  اقثراحهمكشز يعين أيضز أعضزء شجلس الإدارة بشوجب قرار بعد أن يثم 
 إليهز، ويثرأس شجلس الإدارة ششمل التلطة الوصية. 

                                                             

، يثضشن قزنجون الإجراءات الشدنجية و الإدارية ،ج 7002فيفر   70، شؤرخ في 09-02شن القزنجون  206الشزدة  _60 
 . 7002فيفر   70،شؤرخ في  76.ر.ج.ج، عدد

، يثضشن صلاحيزت الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر و ثنجظيشهز و 001-01شن الشرتوم الثنجفيذ  رقم  06الشزدة  _61 
 تيرهز، الشرجع التزبق.

 .760شرجع تزبق ، ص نوال، زروقي _62 
ااستثمشزر، الذ  يحدد الثنجظيم الداخلي للوكزلة لثطوير ،7002فبراير تنجة  09_ القرار الو ار  الشرثرك شؤرخ في 63 

  .7002شزرس  61، الصزدر في 60ج،ر،ج،ج، العدد 
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 الفرع الثاني 

  الاستثمارصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير 

 ود الشرر  الج ائر  الوكزلة بشجشوعة شن الشهزم أوكلهز لهز بهدف ثتهيل إقزشة الشرزريع      
شع ششزرتثهز ثحت شراقبة الو ير الشكلف بثرقية ااستثمشزر، ولقد ثم إعزدة ثنجظيشهز في  ااستثمشزرية
كزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر والثي ثرشل الشثضشن صلاحيزت الو  600-62فيذ  رقم الشرتوم الثنج

 .))ثانيا صلاحيزت الغير إدارية وال ) أولًا (الصلاحيزت الإدارية

 أولًا: الصلاحيات الإدارية 

القزعدة الأتزتية للوكزلة حيث ثأخذ هذه الأخيرة ركل التلطة  بزعثبزرهزالصلاحيزت الإدارية    
وشن هذه الصلاحيزت شهشة الثتهيل ، النجصوص القزنجونجيةهر على ثنجفيذ فيشز يخص الت  العزشة

 .64ااسشثيز اتشهشة تير و  شهشة ثرقية ااستثمشزر،  الشثزبعةو 

 أ_ مهمة التسهيل و المتابعة

هيل إجراءات ااستثمشزر، ذلك لثتالربزبيك الوحيدة اللاشرك ية و  إنجرزءشهشة الثتهيل ثثشمل في    
 .65ااستثمشزراتلثحديد كل الضغوط الثي ثعيق انججز  و 

الشثضشن صلاحيزت الوكزلة الوطنجية  600-62شن الشرتوم الثنجفيذ   00فقد نجصت الشزدة و     
وتبسيط تسهيل بالتعاون مع الإدارات المعنية، الترتيبات للمستثمرين د_  ...«  ااستثمشزرطوير لث

و إنجاز المشاريع، و تساهم بهذا الصدد  استغلالهاإجراءات و شكليات إنشاء المؤسسات و شروط 
 71لقد أرزر إليهز في نجفس التيزق أيضز في الشزدة و  ، »في كل جوانبه  الاستثمارفي تحسين مناخ 
 . 66الشثعلق بثرقية ااستثمشزر 09-61شن القزنجون رقم 

                                                             

 .02شرجع تزبق، صحساني عقيلة،  _64 
 . 02، ص نجفس الشرجع _65 
 ، الشرجع التزبق. ر، يثعلق بثرقية ااستثمشز09-61شن القزنجون رقم  71الشزدة  _66 
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هز على تثشزر ثظهر شهشة الشثزبعة الثي يشنجحهز القزنجون للوكزلة شن خلال التلطة الرقزبية الثي   
شن الش ايز  ااستثفزدةالشتثمشر ااسلث اشزثه شن جراء  حثراماسالثأكيد شن شدى و  ااستثمشزر الشررو  

وفي حزلة شز إذا لم يحثرشوا  ااستثمشزرثقوم الوكزلة بإجراء ثحقق شن شدى إنججز  الششنجوحة له، و 
 . 67يحق للوكزلة تحب الش ايز بنجفس الطريقة الثي شنجحت إيزه ااسلث اشزت

 الاستثمارب_ مهمة ترقية 

شع شثعزشلين  الشقيشينقة ثجزرية لرركزت الشتثمشرين غير فإنجه يضشن علا ،ااستثمشزرلثرجيع     
ثحقيقز لهذا الهدف و  في الج ائر للاتثمشزرثنجظيم حشلات إعلاشية لثع ي  البيئة العزشة ل ،ج ائريين
 اقثراحفي الج ائر أو  ااستثمشزر( جزئ ة الرركة شن أجل أ  شرغل يرغب في ANDIأنجرأت )

 .68رركة

  الامتيازاتج_ مهمة سير 

الشزلية الشقررة في القزنجون ثطوير ااستثمشزر عن ثصزص ثتيير ااسشثيز ات الضريبية و اخيكون      
ااسشثيز ات الشعنجوية  الثفزوض حوللثي ثهم شصلحة ااسقثصزد الوطنجي و طريق ثحديد كل الشرزريع ا

 هذا ثحت إرراف التلطة الوصية. للشرزريع و 

 غير إداريةثانيا : الصلاحيات 

الإدارية التزلفة الذكر ثثشثع الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر بصلاحيزت إلى جزنجب الصلاحيزت    
وكزلة ثظهر الغير إدارية ثخثلف طبيعثهز عن الأولى حيث اس ثظهر بشظهر التلطة العزشة بل  

شهشة الشتزعد وكذا الشتزهشة في ثتيير العقزر شهشة الإعلام و الشهزم ب بشظهر الشتزعد ، وثثشمل هذه
 الصنجزعي. 

 
                                                             

النجظزم القزنجونجي للاتثمشزر الأجنجبي الشبزرر في الج ائر، شذكرة لنجيل رهزدة الشزتثر في  ديب كريمة، خباش نجوى ، _67 
 . 670، ص7064القزنجون الخزص، كلية الحقوق ، جزشعة شحشد الصديق بن يحي، جيجل ، 

أفريل  2في يوم  00:02، ثم الإطلا  عليه في تزعة dim_msila.dz/?.p52الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر  _68 
7077. 
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 أ_ مهمة الإعلام 

ثوجيه لإعلاشي عن طريق نجرر الشعلوشزت و أن للوكزلة الوطنجية شهشة القيزم بزلدور ا يثبين   
في الشزدة  600-62ولقد نجص عليهز الشرتوم الثنجفيذ  رقم ، 69الشتثمشرين في كل شجزاست ااستثمشزر

ة لفائدة  الاستثمارأ_جمع و معالجة  ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة و  «: 70المزلم
 .» المستثمرين...

 ب_مهمة المساعدة

ثشثد هذه الشتزعدة و  مشرين أمنجزء إنججز  شرزريعهم ااستثمشزريةثقوم الوكزلة بثقديم الشتزعدة للشتث   
 .71الشرزريع الإنججز  لهذه شز بعدإلى 

 مة في التسيير العقار الاقتصادي ج_ المساه

هو الحصول على و ثواجه إنجرزء ااستثمشزر الخزص في الج ائر،  الثيشرزكل الر شن أكبر يعثب    
، فدور الوكزلة هو إعلام الشتثمشر بزلعرض العقزر  72البزهظةالعقزر الصنجزعي نجظراً لقلثه و ثكلفثه 

لكن رغم دور ، 73هذا العقزر الصنجزعي اتثغلالفي  شثيز ااسقرار  اثخزذالشثفرغ، فهي اس ثثدخل في 
هو حصول على هذا الأخير أشر صعبز، و الوكزلة في شجزل الحصول على العقزر الصنجزعي يبقى ال

 .74يعثبر عزشل أتزتي لثنجفير الشتثمشرين

                                                             

 .09شرجع التزبق، صحساني عقيلة،  _69 
، يثضشن صلاحيزت الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر وثنجظيشهز وتيرهز، 600-62شن الشرتوم الثنجفيذ  رقم  0_ الشزدة 70 

 الشرجع التزبق.
الوتزئل القزنجونجية لثفعيل ااستثمشزرات في الج ائر، أطروحة لنجيل درجة دكثوراه في العلوم، القزنجون ، كلية معيفي لعزيز، _ 71 

 . 40،ص  7060الحقوق و العلوم التيزتية ، جزشعة شولود شعشر ، ثي   و و ،
72  _ZOUAIMIA Rachid ,« Réflescions sur la sécurité juridique de l’investissement  étranger en 
Algérie »  , Revue critique de droit et sciences politiques , n°2, 2009, p20. 

النجظزم القزنجونجي لثتجيل ااستثمشزرات في الج ائر، شذكرة لنجيل رهزدة الشزتثر في  بن رقراق مداني، قريشي كمال ، _73 
، ص  7069-7062الحقوق، القزنجون العزم ااسقثصزد ، كلية الحقوق و العلوم التيزتية ،جزشعة عبد الرحشن شيرة بجزية، 

72   . 
 . 024وفقز القزنجون الج ائر  ، شرجع تزبق، صفي النجرزطزت الشزلية  الشعزشلة الإدارية للاتثمشزرمليكة،  أوباية _74 
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 المبحث الثاني 

 المزايا الممنوحة للمستثمر في القانون الجزائري 

، أن يقدم طلب 75يثعين على كل شتثمشر أراد ااستثفزدة شن الش ايز الشقررة في قزنجون ااستثمشزر     
 أشزم الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر. 

قتشهز إلى ملامة أقتزم: الش ايز ش ايز حيث فقد ثم الثوتيع في شنجح ال 09-61وفي إطزر القزنجون     
ة  ثعتف شن الشتثمشر ولحشزية( الأول)المطلب  76الإضزفية والش ايز الشرثركة والش ايز ااستثمنجزئي

شنجح الش ايز فثح ااستثمشزر أشزم الشتثمشرين طريقثين للطعن  إجراءاتالإدارية الثي ثثدخل في  الأجه ة
 المطلب الثاني( .) 77والطعن القضزئي الإدار ضد هذه القرارات الثعتفية وهي الطعن 

 الأولالمطلب 

 في القانون الجزائري انواع المزايا

ولقد نجظم  67،60،62ر على هذه الش ايز في شواده الشثعلق بثرقية ااستثمشز 09-61أقر القزنجون     
والحواف  الثي ثخثلف بزخثلاف الشنجزطق ونجوعية الشرزريع ااستثمشزرية، ولقد  الإعفزءاتشجشوعة شن 

الش ايز الفرع الأول( قتشهز الشرر  الج ائر  إلى الش ايز الشرثركة لكل ااستثمشزرات القزبلة للاتثفزدة )
يز والش ا الفرع الثاني(لفزئدة ااستثمشزرات ذات ااسشثيز  أو الشنجرئة لشنجزصب الرغل ) الإضزفية

 الفرع الثالث(.ااستثمنجزئية لفزئدة ااستثمشزرات ذات الأهشية الخزلصة بزلنجتبة للاقثصزد الوطنجي )

 

 

 
                                                             

 .040، ص  ، الشعزشلة ااسدارية للاتثمشزر في النجرزطزت الشزلية وفقز القزنجون الج ائر ، شرجع تزبق أوباية مليكة_ 75 
،شجلد ، شجلة الريزدة اسقثصزديزت الأعشزل -دراتة ثحليلية ثقييشية  -تيزتة ااستثمشزر في الج ائر حسيبة عليوات،  _76 

 . 729، ص 7070جزنجفي ،07،العدد 01
 .471الشعزشلة الإدارية للاتثمشزر في النجرزطزت الشزلية وفقز للقزنجون الج ائر، شرجع تزبق، ص أوباية مليكة،  _77 
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 الأولالفرع 

 المزايا المشتركة 

ثعثبر الش ايز الشرثركة لجشيع ااستثمشزرات الثي يشكن أن ثتثفيد شن الش ايز هي ثلك الحواف      
ثشنجحهز  ،78ااستثمشزرية ثتهيل إقزشة جشيع الشرزريع إطزرالششنجوحة للشتثمشر في الضريبية والجشركية 

حتب شوقعه  الدولة تواء كزن رخص طبيعي أو شعنجو ، وطنجي أو أجنجبي، يبزرر نجرزط إقثصزد 
وطبيعة هذه  أولًا( للثفصيل أكمر تنجقوم بثعريف الش ايز الشرثركة في القزنجون الج ائر  )و  79الجغرافي
 ثانيا( .الش ايز )

 أولا: تعريف المزايا المشتركة في القانون الجزائري 

 شن 67الشزدة شثعلق بثطوير ااستثمشزر و ال 00-06شن الأشر 06الشرر  الج ائر  في الشزدة نجص    
في الج ائر  الأشوالعلى ضشزن حرية رؤوس  الشثعلق بثرقية ااستثمشزر 67-90الشرتوم الثرريعي 

الشثعلق بثرقية  09-61  القزنجون إطزرلشرر  على هذا الضشزن في ، ولقد أكد ا اتثمشزرهزبغرض 
 .80في الفصل الشثعلق بزلضشزنجزت الششنجوحة للشتثمشرين  ااستثمشزر أين أعزد إدراجه 

 المتعلق بترقية الاستثمار 10-10مزايا المشتركة حسب القانون ثانيا: طبيعة ال

 بعنجوان: 09-61شن القزنجون  02عنجهز في الشزدة نججد أن الشرر  الج ائر  ثحدث    

 ل الاستثمارات القابلة للاستفادةأ_ المزايا المشتركة لك

 بأن ااستثمشزرات الشعنجية بزاستثفزدة هي الثحفي ات الجبزئية وربه 67الشرر  في الشزدة  إليهزأرزر   

                                                             

لنجيل ( ، شذكرة -OTA-النجظزم ااسثفزقي في شجزل ااستثمشزر )نجشوذج اثفزقية اوراتكوم ثيليكوم الج ائرالعايب عبد العزيز،  _78 
،  7009رهزدة الشزجتثير في القزنجون، القزنجون العزم ، القزنجون العزم للأعشزل ،كلية الحقوق ،جزشعة عبد الرحشزن شيرة ،بجزية ،

 .76ص 
79  _SADOUDI Ahmad, « les incitions fiscales et le promotion des investissement en Algérie », 
inammales de l’institut-maghrébin d’économie douaniers et fiscal, N°02, 1994 ,p35. 

شبدأ عدم الثشيي  بين ااستثمشزر في القزنجون الج ائر  ،أطروحة لنجيل رهزدة الدكثوراه في القزنجون ،جزشعة حسايني لامية، _80 
 . 649، ص 7062-7062عبد الرحشزن شيرة ،بجزية ،
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 . 81الجبزئية الشنجصوص عليهز في القزنجون العزم 

 للاستثمارات المنجزة في الشمال  _المزايا الممنوحة1

 مزايا بعنوان الانجاز  _1_1     

 لم يحدد القزنجون الجديد أجل ااستثفزدة شن هذه الش ايز على عكس الشرتوم الثرريعي التزبق الذ    

نجشز ثرك أجل شثفق عليه شتبقز بين الشتثمشر والوكزلة حددهز بملامة تنجوات ،و  ، وثتثفزد شن ش ايز 82ا 
 ااسنججز  كشز يلي :شرحلة 

ثدخل شبزررة في انججز   شن الحقوق الجشركية ،فيشز يخص التلع الشتثوردة الثي الإعفزء_ 
 .ااستثمشزر

شن الرتوم على القيشة الشضزفة ،فيشز يخص التلع والخدشزت الشتثوردة أو الشقثنجزة شحليز  الإعفزء_ 
 الثي ثدخل شبزررة في انججز  ااستثمشزر .

العقزر  عن كل الشقثنجيزت العقزرية  الإرهزرالشلكية بعوض والرتم على  شن دفع حق نجقل الإعفزء_ 
 .ااستثمشزر الشعنجي إطزرالثي ثثم في 

العقزر  وشبزلغ الأشلاك الوطنجية الشثضشنجة حق  الإرهزرشن حقوق الثتجيل والرتم على  الإعفزء_ 
شوجهة اسنججز  الشرزريع ااستثمشزرية ، وثطبق ااسشثيز  على الأشلاك العقزرية الشبنجية وغير الشبنجية ال

 هذه الش ايز على الشدة الدنجيز لحق ااسشثيز  الششنجوح .

أشلاك الدولة  ااسيجزرية التنجوية الشحددة شن قبل شصزلح الإثزوةشن شبلغ  %90ثخفيض بنجتبة _ 
 خلال فثرة انججز  ااستثمشزر.

                                                             

الشؤرخ في  09-61مشزر بزلج ائر) شن خلال القزنجون في ثحفي  ااستث الش ايز الشتثحدمةشايع حسن، زايد عبد الحميد،  _81 
 .06، ص 7062-7061يثعلق بثرقية ااستثمشزر( ،قزنجون الأعشزل، جزشعة الرهيد حشة لخضر، الواد   0/2/7061
 ، يثعلق بثرقية ااستثمشزر، شرجع تزبق . 09-61شن القزنجون  70الشزدة  _ 82 
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، ااستثمشزر إطزرتنجوات شن الرتم العقزر  على الشلكيزت العقزرية الثي ثدخل في  60لشدة  الإعفزء_ 
 ء شن ثزريخ ااسقثنجزء.ابثدا

 . 83الشزل شن حقوق الثتجيل فيشز يخص العقود الثأتيتية للرركزت وال يزدات في رأس الإعفزء_ 

 مزايا بعنوان مرحلة الاستغلال  _2_1      

 600ثشنجح الش ايز لشدة ملامة تنجوات بزلنجتبة للاتثمشزرات الشحدمة لأكمر شن في هذه الشرحلة   
 شنجصب رغل وبعد شعزينجة الررو  في النجرزط الذ  ثعهد الشصزلح الجبزئية بطلب شن الشتثمشر :

 شن الضريبة على أربزح الرركزت الإعفزء (IBS) 
 شن الرتم على النجرزط الشهنجي  الإعفزءTAP)) 

 .84ةااسيجزرية التنجوية الشحددة شن قبل شصزلح أشلاك الدول الإثزوةشن شبلغ  % 00ثخفيض بنجتبة 

 في مناطق الجنوب والهضاب العليا _ المزايا الممنوحة للاستثمارات المنجزة 2

 _ المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الانجاز 1_2     

 الشثعلق بثرقية ااستثمشزر:  09-61وهذا شز وضحه القزنجون رقم   

بنجفقزت الأرغزل الشثعلقة بزلشنجرزت الأتزتية الضرورية اسنججز   ثثكفل الدولة كليز أو ج ئيز ،_ 
 ااستثمشزر ، وذلك بعد ثقييشهز شن قبل الوكزلة.

بعنجوان شنجح  ،شحددة شن قبل شصزلح أشلاك الدولةااسيجزرية التنجوية ال الإثزوةالثخفيض شن شبلغ _
 انججز  شرزريع اتثمشزرية .عن طريق ااسشثيز  شن أجل الأراضي 

شن شبلغ  %00تنجوات ،وثرثفع بعد هذه الفثرة الى  60بزلدينجزر الرش   للشثر الشربع خلال فثرة _ 
أشلاك الدولة بزلنجتبة للشرزريع ااستثمشزرية الشقزشة في الشنجزطق الثزبعة للهضزب العليز ، وكذا  إثزوة

 شن قبل الدولة .الثي ثثطلب ثنجشيثهز شتزهشة خزصة  الأخرىالشنجزطق 
                                                             

 ، يثعلق بثرقية ااستثمشزر، شرجع تزبق. 09-61شن القزنجون  67الشزدة  _83 

 . شن الشرجع نجفتة 67/07الشزدة  _84
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 لاكشبلغ إثزوة أش شن %00 إلىتنجة وثرثفع بعد هذه الفثرة  60بزلدينجزر الرش   للشثر الشربع لفثرة _ 
 . 85الشقزشة في واسيزت الجنجوب الكبير الدولة بزلنجتبة للشرزريع ااستثمشزرية

 _ المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الاستغلال2_2     

 في عليها المنصوص المزايا  من « المزنجية بعنجوان شرحلة ااستثغلال: شن الفقرة 60حتب الشزدة   
سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في مرحلة  11لمدة  ،أعلاه 12البندان أ،ب من المادة  12قرة الف

على طلب الاستغلال والمحددة في محضر المعاينة الذي تعده المصالح الجبائية ، بناء 
 إلىدون الشرور  آليةوهنجز يجب أن نجرير إلى أن ااسشثيز ات الشرثركة ثشنجح بصفة ،  » 86المستثمر

اثخزذ القرار شن شجلس  إل اشيةيحدد على  09-61زلقزنجون ف الشجلس الوطنجي لثطوير ااستثمشزر،
 .( دج0.000.000شتة شلايير دواسر )ااستثمشزر لشنجح هذه الش ايز الثي يتزو  شبلغهز أو يفوق خ

 نيالفرع الثا

 لمناصب الشغللفائدة النشاطات ذات الامتياز أو المنشئة  الإضافيةالمزايا 

 الإضزفيةنججد أن الشرر  أدرج ااسشثيز ات  09-61شن قزنجون  61و 60بزلرجو  إلى أحكزم الشواد   
طبيعة هذه ااسشثيز ات )  إلى( وتنجثطرق أولا)  الإضزفية، ولهذا تنجقوم بثعريف الش ايز وفصل فيهز

 (.ثانيا

 في القانون الجزائري  الإضافية: تعريف المزايا  أولا

 تلغي لا« 65، وحتب الشزدة  والفلاحيةالنجرزطزت التيزحية والصنجزعية  الإضزفيةثثضشن الش ايز   
المنشأة بموجب أعلاه التحفيزات الجبائية والمالية الخاصة  14و  12المزايا المحددة في المادة 

تلك المنصوص عليها في القانون إلى تطبيقها معا وفي هذه الحالة يستفيد التشريع المعمول به أو 
   . » 87مر من التحفيز الأفضلالمستث

                                                             

 .، يثعلق بثرقية ااستثمشزر، شرجع تزبق 09-61ون نجقزال شن 60الشزدة  _85 
 .شن الشرجع نجفته 60/07_الشزدة 86 
 .شن الشرجع نجفته  60الشزدة  _87 
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شن خلال هذه الشزدة يثبين لنجز أن النجرزطزت التيزحية والصنجزعية والفلاحية ثتثفيد شن نجفس   
 .88الثحفي ات الجبزئية الشذكورة على الشتثوى الأول 

 ثانيا : طبيعة المزايا الإضافية 

 شنجصب رغل دائم الشنجج ة في  600لف أكمر شن ش ايز الإضزفية الشرزريع الثي ثخثخص ال   

تنجوات  (0خشتة )، وثتثفيد هذه الشرزريع شن إعفزء جبزئي يقدر ب:الشنجزطق الثي ثتثدعي الثنجشية
 .89ااستثغلالعلى شرحلة 

لفزئدة النجرزطزت ذات الش ايز  الثي ثثشمل في:و  ااسشثيز اتوشن خلال هذا يثبين لنجز طبيعة هذه   
 .شنجصب 600الشنجرئة لأكمر شن  اتللاتثمشزر  الششنجوحة الش ايزو ، ااسشثيز 

 يا لفائدة النشاطات ذات الإمتيازأ_ المزا

فكرة ااسشثيز   انجبمقتوشنجه  ااسشثيز شنجح الشرر  الج ائر  الش ايز الإضزفية لفزئدة النجرزطزت ذات   
شن طرف رخص طبيعي أو شعنجو   شعينجةلشدة  ااسنجثفز العقزر  والصنجزعي وهو عقد شبنجي على فكرة 

 .90اتثمشزر شن أجل إقزشة شررو  

 منصب 111مارات المنشئة لأكثر من ب_ المزايا الممنوحة للاستث

ااستثغلال الثي ث عده الشصزلح الجبزئية، يثم رفع بنجزء على طلب الشتثمشر عنجد شعزينجثه الدخول في   
تنجوات في 0 إلىتنجوات  0شن   09-61شن القزنجون  67/7شدة ش ايز ااستثغلال الشذكورة في الشزدة 

                                                             

، 62اقثصزديزت رشزل إفريقيز، العدد  شجلةالجبزئية في ثع ي  فرص ااستثمشزر في الج ائر، دور الثحفي ات  ،زينات أسماء_88 
 . 662، ص 7062التداتي المزنجي، 

أفريل  69يوم ،  77:47، ثم ااسطلا  عليه في تزعة  www.andi.dzشنجرورات الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر،   _89 
7077. 

ش ايز ااستثمشزر في القزنجون الج ائر والشقزرن ،شذكرة لنجيل رهزدة الشزتثر في الحقوق، خلاص شواطح ، صالحة توام، إ_ 90 
 .47، ص 7070-7069كلية الحقوق والعلوم التيزتية ، جزشعة شحشد بوضيزف، الشتيلة ، 

http://www.andi.dz/
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شنجصب رغل، و هذا شن خلال الفثرة الششثدة شن ثزريخ ثتجيل ااستثمشزر 600حزلة إنجرزء أكمر شن 
 .91نجهزية التنجة الأولى شن شرحلة ااستثغلال على الأكمر حثى

 ،شنجصب( خلال فثرة الإعفزء600)أكمر شن  الرغلبعدد شنجزصب  ااسحثفزظويثوجب على الشتثمشر 
أرهر شثراكشة يؤد  إلى تحب  0بشنجزصب الرغل لشدة ثفوق  ااسحثفزظإل اشية  احثراموفي حزلة عدم 
 .92تنجثين شن الش ايز

 الفرع الثالث

 لمزايا الاستثنائية للاستثمار في القانون الجزائري ا

الشحزفظة على الشوارد  ااستثمشزراتشنجح الشرر  الج ائر  أهشية كبيرة للاقثصزد الوطنجي شن خلال    
وهذا ، 93إلى ااستثمشزرات الشخففة للثنجشية الشتثداشة بزلإضزفةالبيئة  على، وكذلك الثي ثحزفظ الطبيعية

لاله الطبيعة الخزصة لهذا والذ  يحدد شن خ 09-61و كذا القزنجون  00-06الأشر  نجص عليه شز
 . )ثانيا( و ثحديد  طبيعثهز (أولا)، وهذا شز تنجبينجه شن خلال الثعريف على الش ايز ااستثمنجزئية النجظزم

 تعريف المزايا الاستثنائية : أولا

خزصة بزلنجتبة  شمل أهشيةللاتثمشزرات الثي ث  ات الششنجوحةنجقصد بزلش ايز ااستثمنجزئية ثلك ااسشثيز    
شثفزوض عليهز بين الشتثمشر و الوكزلة الوطنجية لثطوير  اثفزقيةالشعدة على أتزس للاقثصزد الوطنجي و 

 .94الدولةالثي ثثصرف بزتم  ااستثمشزر

 اثفزقيةثتثفيد شن ااستثمشزرات عن طريق  ااستثمنجزئيةخلال هذه الشزدة نجتثنجثج أن الش ايز  شن   
 ششمل شن طرف الدولة. بزعثبزرهزشثفزوض عليهز بين الشتثمشر و الوكزلة الوطنجية 

                                                             

، يحدد كيفيزت ثطبيق الش ايز الإضزفية 7062شزرس  0، شؤرخ في 600-62شن الشرتوم الثنجفيذ  رقم  7/7الشزدة  _91 
 .7062شزرس  2، صزدر بثزريخ 61( رغل، ج.ر.ج.ج،عدد 600للاتثغلال الششنجوحة للاتثمشزرات الأكمر شن شزئة شنجصب)

نجصوصه الثطبيقية ،أطروحة لنجيل درجة  و 09-61شتثجدات ااستثمشزر على ضوء القزنجون رقم عميروش ريمة،  بن _92 
 .60في قزنجون ااستثمشزر، كلية الحقوق و العلوم التيزتية، قزنجون الأعشزل، جيجل، ص  هالدكثورا

 يقصد بزلثنجشية الشتثداشة قدرة الأجيزل بثلبية حزجيزثهز دون الضرر بحزجيزت الأجيزل القديشة. _ 93 
 رقية ااستثمشزر، شرجع تزبق.، يثعلق بث09-61شن القزنجون  62الشزدة  _94 
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 ثانيا : طبيعة المزايا الاستثنائية 

 بزلنجتبة طبيعة الش ايز ااستثمنجزئية نجقوم بدراتة الش ايز ااستثمنجزئية ذات الأهشية الخزصة لشعرفة   

 .ااستثمشزر اثفزقيةوكذا إبرام  للاقثصزد الوطنجي

  الخاصة بالاقتصاد الوطني الأهميةأ_ المزايا الاستثنائية ذات 

ثحزفظ على البيئة  أنثعثبر على أنجهز ثلك ااستثمشزرات الثي ثتثعشل ثكنجولوجيز خزصة شن رزنجهز   
ولقد شنجح الشرر  الج ائر  ، 95ثحشي الشوارد الطبيعية وثدخر الطزقة وثغطي إلى ثنجشية الشتثداشةو 

 ش ايز خزصة ثثشمل في ااستثفزدة شن اشثيز ات خلال شرحلثي ااسنججز  وااستثغلال. لهذه ااستثمشزرات

 _ بعنوان مرحلة الانجاز1  

بأن الش ايز ااستثمنجزئية ثتثفيد شن شنجح إعفزء أو  09-61شن القزنجون 62نجصت عليهز الشزدة    
 الطزبع الجبزئي، الرتوم وغيرهز شن القطزعزت الأخرى ذاتو ثخفيض للحقوق الجشركية والجبزئية 

 . 96الرتوم... أوويؤهل الشجلس الوطنجي بشنجح إعفزءات للحقوق أو الضرائب  

بكيفيزت ثتجيل ااستثمشزرات وكذا ركل  الشثعلق 607-62شن الشرتوم الثنجفيذ   60ونجصت الشزدة   
على أنجه يشكن أن ثحول ش ايز الإنججز  الشثحصل عليهز بعنجوان  ونجثزئج الرهزدة الشثعلقة به،

الشذكور  09-61الوطنجي ثطبيقز للقزنجون  للاقثصزدااستثمشزرات الثي ثثشمل أهشية خزصة بزلنجتبة 
للشثعزقدين شع الشتثفيد، الشكلفين بزنججز  ااستثمشزر  للاتثمشزرأعلاه، بعد شوافقة الشجلس الوطنجي 

 لحتزب هذا الأخير.

 _ بعنوان مرحلة الاستغلال2  

ه، أعلا 67ااستثمشزرات في هذه الشرحلة شن ثشديد ش ايز ااستثغلال الشذكورة في الشزدة  ثتثفيد    
زء شن الضريبة على أربزح ، وبزلثزلي ثتثفيد شن: الإعف( تنجوات60ة يشكن أن ثصل إلى عرر)لفثر 

                                                             

 ، شرجع تزبق.شعدل وشثشم  ، يثعلق بثطوير ااستثمشزر00-06شن الأشر  60الشزدة  _95 
 ، يثعلق بثرقية ااستثمشزر، شرجع تزبق. 09-61شن القزنجون  62الشزدة  _96 
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شن شبلغ  %00ااستثفزدة شن ثخفيض قدرة دفع الرتم على النجرزط الشهنجي،  و الإعفزء شن الرركزت
 التنجوية الشحددة شن قبل شصزلح أشلاك الدولة. ااسيجزريةثزوة الإ

 الاستثمار اتفاقيةب_ إبرام 

 :بثرقية ااستثمشزر والثي نجصت علىالشثعلق  09-61نجون شن القز 62أرزرت الشزدة    

تستفيد من المزايا الاستثنائية الاستثمارات التي تتمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني و المعدة  «
متفاوض عليها بين المستثمر و الوكالة التي تتصرف باسم الدولة. تبرم  اتفاقيةعلى أساس 

 . » الوكالة هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار.

وهذا شز يعنجي أن شضشون  " " متفاوض عليهاعبزرة  اتثخدمين أن الشرر  خلال هذه الشزدة يثب   
تثمشزرات في ااس، وهو شز يحف  الشتثمشرين اسنججز  97الوكزلةشتثمشر و ااسثفزقية شوضو  ثفزوض بين ال

 الج ائر.

 وثوجد عدة أشملة شن هذه ااسثفزقيزت شنجهز:

  نجية لثطوير ااستثمشزر ورركة كهرشز طاثفزقية ااستثمشزر بين الوكزلة الو(kahrama) 98. 
  اثفزقية ااستثمشزر بين الوطنجية لثطوير ااستثمشزر ورركة أقواس دو تكيكدة(ADS)99. 
  اثفزقية ااستثمشزر الشوقعة بين الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر القزئشة لحتزب الدولة

 .100(ACC) الج ائرية و الرركة الج ائرية للاتشنجت

 

                                                             
  .12شرجع تزبق ،ص ، جبالي صونية،إيمانحداد _ 97
( ، رركة ذات أتهم، KAHRAMAراجع اثفزقية ااستثمشزر الشبرشة بين الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر و رركة كهرشز) _98 

 .7002جزنجفي  72، الصزدر في 02ج .ر.ج. ج،عدد 
ذات  (رركةADSراجع اثفزقية ااستثمشزر الشبرشة بين الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر و رركة أقواس دو، تكيكدة ) _99 

 .7002جزنجفي 72، الصزدر في 02أتهم ، ج, ر.ج.ج، عدد
الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر القزئشة لحتزب الدولة الج ائرية و رركة الج ائرية _ راجع اثفزقية ااستثمشزر الشبرشة بين 100 

 .7004نجوفشبر 60، صزدر في 27(، رركة ذات أتهم، ج .ر.ج.ج،عدد ACCللاتشنجت )
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 المطلب الثاني

 الطعن في قرارات الهيئات المكلفة بمنح المزايا 

الشرر  الج ائر  للوكزلة  زر، أعطىالشثعلق بثرقية ااستثمش 09-61شن القزنجون  04شزدة ز للوفق    
شن الحقوق الشتثفيد أو إجراء ثجريد تحب الش ايز إجراء  اثخزذحق في الوطنجية لثطوير ااستثمشزر ال

 .101شنجهز الشتثمشر

قرارات ثعتفية شن أحد  اثخزذالطعن في حزلة ك رس حق الشتثمشر في اللجوء إلى وبزلشقزبل     
رقم  الثنجفيذ شن الشرتوم 60نجصت عليه الشزدة  وحتب شز، 102الهيئزت الشكلفة بشنجح الش ايز الشقررة

ااسلث اشزت و  احثرامالشثعلق بشثزبعة ااستثمشزرات و العقوبزت الشطبقة في حزلة عدم  62-604
يكون التجريد من الحق في المزايا محل رفع في  أنيمكن  «، على شز يلي:103الواجبزت الشكثثبة

رار من أمام لجنة الطعن أو في حالة إلغاء الق أوحالة القرار الايجابي الناجم عن طعن اختياري 
 . » العدالة.

الطريقة  اخثيزرفي  التلطة الواتعة للشتثمشرئر  شنجح نججد أن الشرر  الج ا فشن اتثقرائنجز للشزدة     
 ،لجنجة الطعن الشخثصةطريق اللجوء إلى ك عن ، وذل104الثي يود شن خلالهز الحصول على حقه

أو يكون عن طريق إشكزنجية الشتثمشر اللجوء إلى الجهة القضزئية (، الأول)الفرع  الإدار الطعن 
 .   الثاني()الفرع الشخثصة و يكون هذا في الطعن القضزئي  

                                                             

الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر، شذكرة لنجيل رهزدة الشزتثر، كلية الحقوق و العلوم  توفيق، مجاهد بلقاسم ،عزيزي  _101 
 .04، ص7069-7062التيزتية، قزنجون الأعشزل، جزشعة الجيلالي بونجعزشة خشيس شليزنجة، عين الدفلى، 

لمستثمر الذي يرى أنه قد غبن من إدارة أو يحق ل «، يثعلق بثرقية ااستثمشزر:09-61شن قزنجون  66نجصت الشزدة  _102 
هيئة مكلفة بتنفيذ هذا القانون بشأن الاستفادة من المزايا أو كان موضوع إجراء  سحب أو تجريد من الحقوق شرع فيه 

س أدناه، الطعن أمام لجنة تحدد تشكيلتها و تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم، وذلك دون المسا43تطبيقا لأحكام المادة 
 » . بحقه في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة

، يثعلق بشثزبعة ااستثمشزرات والعقوبزت الشطبقة في حزلة عدم احثرام 604-62شن الشرتوم الثنجفيذ  رقم  60الشزدة _ 103 
 ااسلث اشزت و الواجبزت الشكثثبة، شرجع تزبق.

شذكرة لنجيل رهزدة الشزتثر، كلية الحقوق والعلوم التيزتية، قزنجون عقد ااستثمشزر في الثرريع الج ائر ، بوهادي محمد ،  _104 
 .17،ص  7069-7062الخزص ،جزشعة عبد الحشيد بن بزديس، شتثغزنجم ،
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  الأولالفرع 

 لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار

 00-06  ، الشعدل و الشثشم للأشر رقم02105-01 لشرر  الج ائر  بشوجب الأشرااتثحدث    
ولى النجظر في الطعون في الشثعلق ااستثمشزر، لجنجة الطعن الشخثصة في شجزل ااستثمشزر الثي ثث

الشكلفة بثنجفيذ الش ايز،  الأخرى الإدارية الشؤتتزت أو، 106الشتثمشر على قرارات الوكزلة اعثراضحزلة 
يجوز حق الطعن « على شزيلي : 02-01رقم  الأشرشكرر في 2عليه الشزدة  أكدتوهذا شز 

الاستفادة من المزايا، من إدارة أو هيئة مكلفة بتنفيذ  للمستثمرين الذين يرون أنهم قد غبنوا بشأن
سحب تمت مباشرته تطبيقيا للمادة  ءالذين يكونون موضوع إجرا الأشخاص، وكذا الأمر هذا
  » أدناه. يمارس هذا الطعن لدي لجنة تحدد تشكيلتها و تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.44

، إاس أن الثنجصيب 7001رغم صدور النجص الثنجظيشي الشثضشن ثركيلة اللجنجة و ثنجظيشهز وتيرهز شنجذ 
نججد انجه فيه ،  002108-01بزلرجو  للشرتوم الثنجفيذ و  ، 7064107تبثشبر  في لم يكن إاسالفعلي 

جراءات تير أعشزلهز (، أولا) ثركيلة اللجنجة  (.)ثانياوا 

 

 

 

 

                                                             

، 42الشثعلق بثطوير ااستثمشزر، ج ر، عدد 00-06 الأشريعدل و يثشم  ، 7001شؤرخ في جويلية  ،02-01شر رقم أ _105 
 .7001جويلية  69صزدر في 

دور لجنجة الطعن الشخثصة في شجزل ثرقية ااستثمشزر بين: الفعزلية و الشحدودية، شجلة أبحزث قزنجونجية و مليكة ،  أوباية_ 106 
 .640، ص 7070،كلية الحقوق و العلوم التيزتة، جزشعة شولود شعشر ، ثي   و و، 6، العدد0تيزتية، الشجلد 

 .640شرجع نجفته،ص مليكة ،  أوباية_ 107 
، يثضشن ثركيلة لجنجة الطعن الشخثصة في شجزل ااستثمشزر 7001أكثوبر 9، شؤرخ في 002-01شرتوم ثنجفيذ  رقم _ 108 

 . )شلغى(.7001أكثوبر  66، صزدر في 14و ثنجظيم وتيرهز ، ج.ر.ج.ج ،عدد
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 أولا : تشكيلة اللجنة 

يثشمل أعضزءهز التلطة  ، 109ثعثبر لجنجة الطعن الشخثصة في شجزل ااستثمشزر هيئة تيزتة  
ة لالشثعلق بثركي 611_69شن الشرتوم الثنجفيذ  رقم 0اللجنجة حتب الشزدة ، ثثركل هذه 110الثنجفيذية

 ، على ثركيلة الثزلية :111في شجزل ثرقية ااستثمشزرلجنجة الطعن الشخثصة 

  ارةالجشزعزت الشحلية، برثبة شدير في الإدعضو ششمل عن الو ير الشكلف بزلداخلية و 
 .الشرك ية 

  الشرك ية. الإدارةعضوين عن الو ير الشكلف بزلشزلية، برثبة شدير في 
  الشرك ية. الإدارةعضو ششمل عن الو ير الشكلف بزلعدل ،برثبة شدير في 
 .ششمل عن الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر، برثبة شدير 
  الشعنجية بزاستثمشزر شوضو  الطعن . الو ارةششمل عن 

 العضوالخشتة شتثقرون عن عضويثهم، على غرار  الأعضزءالشلاحظ عن هذه الثركيلة أن و   
، فشملا إذا كزن 112الششمل للو ير الشعنجي بزاستثمشزر شوضو  الطعن فهو يثغير بثغير شوضو  الطعن

ثركيلة، زلالطعن شثعلق بزاستثمشزر في شجزل الصنجزعة فإن ششمل و ارة الصنجزعة هو الذ  تيلثحق ب
 .113إذا كزن ااستثمشزر يثعلق بقطز  الثجزرة فيكون ششمل و ير الثجزرة هو الذ  تيلثحق أشز

اللجنجة بشوجب قرار شن الو ارة الشكلفة بثرقية ااستثمشزرات بنجزء على اقثراح شن  أعضزءيثم ثعيين    
وات قزبلة لثجديد شرة واحدة فقط، ( تنج0اللجنجة بملاث ) أعضزءالو راء الشعنجيين، و ثحدد شدة عضوية 

 يخلفه العضو الجديد  ، و نجفتهز الأركزلحتب   اتثخلافهأعضزء يثم عهد أحد  انجقطز في حزلة  و
                                                             

 .10شرجع التزبق ، ص بوهادي محمد ، _ 109 
يثعلق بثطوير ااستثمشزر، أطروحة لنجيل رهزدة  00-06رقم  الأشرفي ظل  الأجنجبيشعزشلة ااستثمشزر بن هلال ندير، _ 110 

 .10، ص7061-7060الدكثوراه ، كلية الحقوق  العلوم التيزتية، القزنجون العزم للاعشزل، جزشعة عبد الرحشن شيرة، بجزية
يثضشن ثركيلة لجنجة الطعن الشخثصة في شجزل ثرقية  ،7069شز   79شؤرخ في  ،611-69ثنجفيذ  شرتوم _ 111 

 .7069جوان 09،صزدر في 02ااستثمشزرات و ثنجظيشهز و تيرهز ، ج .ر.ج.ج،عدد 
أجه ة ااستثمشزر في الثرريع  الج ائر ، شذكرة لنجيل رهزدة الشزتثر في الحقوق ، كلية  ق، بور إلياس ،ويسبع فار _ 112 

 . 94، ص7062-7062الحقوق ،قزنجون خزص شعشق، جزشعة اشحشد بوقرة ،بوشرداس ، 
 .040، شرجع تزبق ، صت الشزلية وفقز للقزنجون الج ائر الشعزشلة ااسدارية للاتثمشزر في النجرزطزأوباية مليكة ، _ 113 



 الج ائر في نججز  الشررو  ااستثمشزر الإدارية لإالإجراءات                   الفصل الأول        

 

 
39 

 . 114العهدة انجثهزءالشعين حثى 

 ثانيا : إجراءات سير أعمال لجنة الطعن 

ثجثشع اللجنجة و ثثولي ففيه  ،يعثبر شقر اللجنجة الطعن هو نجفته شقر الو ارة الشكلفة بثرقية ااستثمشزر   
 الأول اجثشزعهزاستثمشزرات أشزنجة اللجنجة وفي الشديرية العزشة للاتثمشزر بزلو ارة الشكلفة بثرقية ا

 .115ثصزدق اللجنجة على نجظزشهز الداخلي

استثقلال بزأن لجنجة الطعن اس ثثشثع اس  611-69شن الشرتوم الثنجفيذ   4فزلشلاحظ حتب الشزدة    
واس شوارد شزلية خزصة واس حثى طزقم إدار  شقر خزص واس أشزنجة  ، فلا ثشلك اسلإدار واس ا الشزلي
 .116خزص

ثرفع الطعون للجنجة الطعن عنجدشز يكون اخثصزص شوضو  نج اعهز شحدد في حزاست إشز بتبب    
   شن القزنجون 66وهذا شز أكدثه الشزدة  ثجريد شن الحقوق أو بتبب الغبن في اتثفزدة شن الش ايز،

 .117الشثعلق بثرقية ااستثمشزر 61-09

الوتزئل إلى جزنجب ذكرة ثتثعرض فيهز جشيع ااسحدات و يقوم الشتثمشر بثقديم الطعن في ركل ش   
، ويجب أن يكون الطعن فرديز وشؤرخز يع الومزئق و الشتثنجدات المبوثيةذالك يجب أن ثرفق بجش

العنجوان، وصفة الطعن، أو ششمله القزنجونجي، وشوقعز ويثضشن جشيع الشعلوشزت الشثعلقة ب: ااستم، 
 .118وبدون نجتيزن ذكر عنجزصر الثبليغ شحل الطعن

( يوشز الثي ثلي ثزريخ ثبليغه بزلقرار شحل 60يشزرس حق الطعن الإدار  خلال خشس عرر )    
، حيث أوجب الشرتوم رقم 119الطعن أو صشت الإدارة أو الهيئة الشعنجية ابثداء شن ثزريخ إخطزرهز

                                                             

 في شجزل ثرقية ااستثمشزر ،شرجع تزبق.شثضشن ثركيلة لجنجة الشخثصة  ،611-69ثنجفيذ  الشرتوم الشن  0_ الشزدة 114 
 .الشرجع نجفتهشن  04شزدة ال_ 115 
،ص الفعزلية و الشحدودية، شرجع تزبقدور لجنجة الطعن الشخثصة في شجزل ثرقية ااستثمشزرات بين أوباية مليكة، _ 116 

642. 
 . ، يثعلق بثرقية ااستثمشزر، شرجع تزبق 09-61شن القزنجون  66الشزدة _ 117 
 ثضشن ثركيلة لجنجة الشخثصة في شجزل ثرقية  ااستثمشزر، شرج تزبق. ي ،611-69ثنجفيذ  الشرتوم الشن  1الشزدة _ 118 
 . الشرجع نجفته شن 2دة الشز_ 119 
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أن الرئيس اللجنجة يرتل نجتخة شن شلف الطعن إلى الإدارة أو الهيئة الشعنجية الثي يجب  69-611
 ( يوشز شن ثزريخ اتثلام الشلف.60عليهز إرتزل الرد خلال اجل خشتة عرر )

شعلل أشزم الإدارة ( ويكون بقرار 6ويثم الفصل في الطعون أشزم لجنجة الطعن في أجل رهر واحد)    
هز على أعضزء( 7\0) ملمي، واس ثصدر اللجنجة شداواسثهز إاس بحضور 120ية بزلطعنأو الهيئة الشعنج

الأعضزء الحزضرين، وفي حزلة الأقل، بشز فيهم الرئيس ،وثصدر اللجنجة قراراثهز بأغلبية أصوات 
، 121عدد الأصوات يكون صوت الرئيس هو حزتم، وثكون نجثزئج اللجنجة شوضو  شقرر إجبزر  ثتزو 

ن ثصدر قرار  أو ثرفض  ،122ثقبل الطعن ويصبح هذا القرار شل م إ اء الإدارة أو الهيئة شحل الطعنوا 
،وقد 123الطعن الشقدشةإلى القضزء  شهشز كزنجت نجثيجة  الطعن فيحثفظ الشتثمشر بحقه في اللجوء 

 الأطرافتزلف الذكر، أن شقرر اللجنجة يبلغ  611-69شن الشرتوم الثنجفيذ  رقم 66بينجت الشزدة 
 .124أيزم بعد شداولة اللجنجة، وهذا وفق للشلحق النجشوذجي شن هذا الشرتوم 2أجل  الشعنجية في

 الفرع الثاني

 الطعن القضائي

لحل نج اعه النجزرئ شع الإدارة الشعنجية بثنجفيذ قزنجون ثطوير  القضزءإلى  اللجوءللشتثمشر الحق في     
يظهر في  . وهذا شز126أم تلبية ، شهشز كزنجت نجثزئج الطعن أشزم اللجنجة الإدارية إيجزبية125ااستثمشزر

الشثعلق بثركيل لجنجة الطعن الشخثصة في  002-01شن الشرتوم الثنجفيذ  رقم  66نجص الشزدة 
                                                             

 . 20شرجع تزبق ، ص ، وعلي محند طعيبو _ 120 
 ثضشن ثركيلة لجنجة الشخثصة في شجزل ثرقية ااستثمشزر، شرجع تزبق. ي، 611-69ثنجفيذ  الشرتوم الشن  60_ الشزدة 121 
الشثضشن ثركيلة لجنجة الطعن الشخثصة في شجزل ااستثمشزر وثنجظيشهز ، 002-01شن الشرتوم الثنجفيذ  60الشزدة _ 122 

 وتيرهز، شرجع تزبق. 
 .  الشرجع نجفته شن 66الشزدة _123 
، رااستثمشزثضشن ثركيلة لجنجة الطعن الشخثصة في شجزل ثرقية ي،  611-69ثنجفيذ  رقم الشرتوم الشن  الأول_ الشلحق 124 

 شرجع تزبق. 
أمر الحواف  الجبزئية على ثرجيع ااستثمشزر الشبزرر في الج ائر، شذكرة لنجيل رهزدة الشزجتثير في جلال عزيزي ، _ 125 

 .660، ص7067شحشد الصديق بن يحي ، جيجل ،القزنجون، القزنجون العزم للأعشزل، جزشعة 
في العلوم،  هالإدارية و الضريبية للاتثمشزرات في الج ائر، أطروحة لنجيل رهزدة دكثورا الشعزشلةعبد الحميد شنتوفي ،  _ 126 

 . 690، ص7062القزنجون، كلية الحقوق و العلوم التيزتية، جزشعة شولود شعشر ، ثي   و و،
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المستثمر حقه في اللجوء إلى القضاء مهما  ظيحتف« شجزل ااستثمشزر وثنجظيشهز وتيرهز على أنجه:
الشعدل و الشثشم  02-01ااسشرشكرر شن  2خلال الشزدة ونججد شن ، » كانت نتيجة الطعن المقدم...

أن الطعن أشزم القضزء شن طرف الشتثمشر يكون حصول غبن أو عنجد وضع قرار  00127-06 للأشر
 لشنجعه شن ااستثفزدة شن الش ايز الشتثحقة. 

الشثعلق بثرقية ااستثمشزر إشكزنجية  09-61شن القزنجون رقم  66وذكر أيضز الشرر  في الشزدة    
وشن هذه الشواد تنجدرس الجهة القضزئية  د،ن الإدار  والقضزئي في آن واحالشتثمشر لششزرتة الطع
جراءات الطعن القضزئي الثي يثبعهز الشتثمشر ) أولا(الشخثصة لرفع الدعوى  .) ثانيا(وا 

 أولا : الجهة القضائية المختصة 

    القزنجون رقمو الشثعلق بثطوير ااستثمشزر  00-06القزنجون رقم ينجص الشرر  الج ائر  في  لم   
عون الشقدشة الشثعلق بثرقية ااستثمشزر على الجهة القضزئية الشخثصة في الفصل في الط 61-09

الهيئزت الإدارية الشكلفة بثنجفيذ الش ايز، لكنجه أرزر للشتثمشر فقط بحقه في اللجوء ضد قرارات الوكزلة و 
 .128إلى الطعن أشزم الجهة القضزئية

الثي ثثخذ  الأجه ةقزنجون ااستثمشزر، إلى شخزصشة الشكرس في دف حق الطعن القضزئي يه    
القرارات الشثعلقة بزلش ايز، إشز شن طرف شجلس الوطنجي للاتثمشزر أو شن الوكزلة الوطنجية لثطوير 

 . 129ااستثمشزر أشزم الجهة القضزئية الشخثصة

للطبيعة القزنجونجية للأجه ة لثحديد الجهة القضزئية بفصل في الشنجز عزت النجزرئة، اسبد شن النجظر    
لطرف المزنجي الشثشمل في الشتثمشر كرخص لو النجظر القرارات.  بزثخزذالشكلفة  الإداريةالهيئزت و 

 .130اعثبزر طبيعي أو 

 
                                                             

 ، شرجع تزبق. ،يثعلق بثطوير ااستثمشزر 02-01شرالأشكرر شن  2_ الشزدة 127 
  .26شرجع تزبق. ص حداد إيمان ، جبالي صونية،_ 128 
 .444طزت الشزلية وفقز للقزنجون الج ائر ، شرجع تزبق ،ص ااستثمشزر في النجرز الإداريةلة ، الشعزش مليكة أوباية_ 129 
 . 696، شرجع تزبق، ص شنتوفي الحميد عبد_ 130 
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  القرارات باتخاذأ_ بالنسبة للأجهزة و الهيئات المكلفة 

، وهي ثثشثع طزبع إدار ( هيئة عشوشية ذات ANDI) الوطنجية لثطوير ااستثمشزر ةثعثبر الوكزل    
يبزلرخصية الشعنجوية و  ، وثكون ثحت وصزية الو ير الشكلف بثرقية 131ااستثقلال الشزل

 .133،ويكون شقرهز في شدينجة الج ائر132ااستثمشزرات

 ،134بزلنجظر إلى هذه ااسعثبزرات فإن هذا النجو  شن الشنجز عزت يكون شن اخثصزص الشحزكم الإدارية   
ن القزنجون ش 7والشزدة  ،135داريةالإالشدنجية و  قزنجون الإجراءاتشن  200لشزدة في اجزء وهذا حتب شز

دارية كجهات قضائية الإالمحاكم  نشأت«    الذ  جزء فيه: الإداريةالشثعلق بزلشحزكم  07-92رقم 
كد بأن الطعن في القرارات الشثعلقة بشنجح و تحب ، يؤ   »136...الإداريةللقانون العام في المادة 

 .الوكزلة ثرفعهز للشحزكم الإداريةالش ايز الثي ثصدرهز 

 أشز بزلنجتبة للشجلس الوطنجي للاتثمشزر فهو هيئة شنجرأة لدى الو ير الشكلف بثرقية ااستثمشزرات،    
( هيئة إدارية CNI) للاتثمشزريعثبر الشجلس الوطنجي ، 137ويوضع ثحت تلطة ورئزتة رئيس الحكوشة

، وعليه ثرفع الطعون الشثعلقة بزلقرارات الثي 138 شرك ية وبزلثزلي ثكون قراراثهز قرارات إدارية شرك ية
 .139شجلس الدولة يشنجحهز الشجلس الوطنجي للاتثمشزر أشزم

 

                                                             

 . 12ص  ،، شرجع تزبقعامر كحول، منير رشيق_ 131 
ثضشن ثركلية لجنجة الطعن الشخثصة في شجزل ااستثمشزر وثنجظيشهز ي ،001-01 رقم ثنجفيذ ال شرتومالشن  6_  الشزدة 132 

 وتيرهز، شرجع تزبق.
  . الشرجع نجفتهشن  7_ الشزدة 133 

 .696، ص ، شرجع تزبقشنتوفي الحميد عبد_ 134 
دارية، شرجع تزبق.  اتءجراالإثضشن قزنجون ، ي 09-02 شن القزنجون 200الشزدة _ 135   الشدنجية وا 
شثعلق بزخثصزص الشحزكم الإدارية وثنجظيشيه  ،6992شز   00شؤرخ في  ،07-92قم عضو  ر القزنجون الشن  7الشزدة  _136 

 .6992شز  06، صزدر 02و عشله، ج.ر.ج.ج، عدد 

 ثعلق بثطوير ااستثمشزر، شرجع تزبق. ، ي 00-06رقم  شرالأشن  62الشزدة _ 137 
ثتوية الشنجز عزت في القزنجون الج ائر  للاتثمشزرات، شذكرة لنجيل رهزدة دكثوراه دولة في القزنجون ، جزشعة طالبي حسن، _ 138 

 .707، ص7001-7000بن يوتف بن خدة، الج ائر، 
 .440ااستثمشزر في النجرطزت الشزلية وفقز للقزنجون الج ائر ، شرجع تزبق، ص الإدارية، شعزشلة  مليكة أوباية _139 
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 الشثعلق بزخثصزصزت شجلس الدولة 06-92 رقم العضو شن القزنجون  9/6وهذا طبقز للشزدة    
 .140وثنجظيشهز وعشلهز

ويعثبر كدرجة ، الإداريةالأواشر الصزدرة شن الشحزكم و  الأحكزم اتثئنجزفيخثص شجلس الدولة في     
، ونجص 60142-66رقم  شن القزنجون العضو  60، وهو شزنجصت عليه في الشزدة 141مزنجية لثقزضي

 .143الإداريةالشدنجية و  القزنجون إجراءات شن 907عليهز الشرر  في الشزدة 

 ب_ بالنسبة للمستثمر: 

فصدددل فدددي الشنجز عدددزت الثدددي يكدددون فيهدددز يعثشدددد القزضدددي الإدار  علدددى أحكدددزم القدددزنجون الخدددزص فدددي     
إلددى أن الشرددر  الج ائدر  قددد شددنجح للشتددثمشر إشكزنجيددة  زص الشعنجويددة العزشددة طرفددز فيهدز، بزلإضددزفةالأردخ
لثدوفر ردروط رفدع  زدار  وهدذا وفقدالإ القضزءالقرارات صزدرة عن الوكزلة أو أ  هيئة أخرى أشزم  إلغزء

 .144هلية والشصلحةزلأدعوى ك

 الطعن القضائي  إجراءاتثانيا: 

جراءات م يحدد الشرر  الج ائر  في ل     لطعن القضزئي، لخزصة الشبزررة قزنجون ااستثمشزر رروط وا 
 الث امشن حيث عدم  الإداريةالشدنجية و  الإجراءاتقزنجون طعن للقواعد العزشة الشقررة في لهذا يخضع ال

 .146، وشواعيد ثقديشه والركل الذ  يقدم بشقضزه145الشتبق الإدار الثظلم 

                                                             

س الدولة وثنجظيشهز و ، يثعلق بزخثصزص شجل6992شز  00شؤرخ في ،  06-92عضو  رقم القزنجون الشن  9_ الشزدة 140 
 .7062شزرس  4شؤرخ في  07-62، شعدل وشثشم 6992جوان  6 صزدر في 02ج، عدد .ج.ر.عشله، ج

 .27، شرجع تزبق، صندير هلال بن_ 141 
للقزنجون العضو  رقم ، الشعدل و الشثشم ،7066جويلية  71شؤرخ في  ، 60-66عضو  رقم شن قزنجون  60_ الشزدة 142 

 الشثعلق بزخثصزص شجلس الدولة و ثنجظيشهز وعشله. 92-06
الصادر  الأمرو  الأحكام استئنافيختص مجلس الدولة بالفصل في  «: 09-02شن القزنجون رقم  907_ نجصت الشزدة 143 

 .… » الإداريةعن المحاكم 
 . 697، شرجع تزبق ، ص شنتوفي الحميد عبد_ 144 
 ، شرجع تزبق. ، يثضشن قزنجون الإجراءات الشدنجية والإدارية 09-02قزنجون شن  200دة زالش _145 
  الشرجع التزبق.تثمشزر في النجرطزت الشزلية ، للا الإدارية، الشعزشلة مليكة أوباية_ 146 
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ثرفع الطعون ضد قرارات الوكزلة الإدارية بشوجب عريضة شكثوبة وشوقعة شن شحزشي وثكون    
الشدنجية و الإدارية،  الإجراءاتشن قزنجون  60شثضشنجة على البيزنجزت الشنجصوص عليهز في الشزدة 

وثرفع الطعون ضد قرارات الشجلس الوطنجي للاتثمشزر أشزم شجلس الدولة بشوجب عريضة شكثوبة و 
 .147شوقعة شن شحزشي شعثشد لد  شجلس الدولة

حيزن يأشر الرئيس ثركيلة هيئة الأثود  العريضة شع نجتخة شنجهز في شلف القضية وفي بعض   
قزنجون شن  276, 270, 269, 262, 261, 60الحكم بثقديم النجتخة الأصلية، فقد ارثرطت الشواد 

شن نجفس القزنجون لرفع العريضة الطعن  148 764عليهز في الشزدة  الشنجصوصإ.م.إ. نجفس الرروط 
، ثود  هذه العريضة لشجلس الدولة أو الشحكشة الإدارية بأشزنجة ضبط الشحكشة 149أشزم شجلس الدولة

 . 150دارية شقزبل دفع الرتوم القضزئيةالإ

ويكون شيعزد ثقدم الطعن ضد القرارات الشثعلقة بزلش ايز تواء أشزم الشجلس الدولة أو الشحكشة    
، وفي حزلة 151أرهر، ثترى شن ثزريخ ثبليغه الرخصي بزلقرار أو شن ثزريخ نجرره 4الإدارية في أجل 

ر خلال رهرين شن ثزريخ ثقديم الثظلم يعد تكوثهز التكوت الجهة الشعنجية وعدم ثقديشهز لأ  قرا
شجلس الدولة في أجل رهرين ثبدأ تريزنجهز  أشزمرافض للقرار، وهنجز يثعين على الشتثمشر رفع طعنجه 
  152شن ثزريخ انجثهزء اجل الرهرين الشقرر لثقديم الثظلم

 

 

 
                                                             

 ، شرجع تزبق. الإداريةالشدنجية و  الإجراءاتثضشن قزنجون ، ي 09-02قزنجون شن  900_ الشزدة 147 
جراءات لإا ثضشن قزنجوني،  09-02قزنجون الشن  ،740، 276، 270، 269، 262، 261، 60_ راجع كل شن الشواد 148 

 شرجع تزبق.  الشدنجية و الإدارية ،
الدولة ، قزنجون العزم، كلية الحقوق ،  هدكثورالنجيل رهزدة  أطروحة، إجراءات الخصوشة أشزم شجلس الدولة، محمد بشير_ 149 

 . 777ص ،7002، بن عكنجون ، الج ائر،  خدهجزشعة بن يونجس بن 
 .442ااستثمشزر في النجرطزت الشزلية، شرجع تزبق، ص  الإدارية، الشعزشلة مليكة أوباية_ 150 
 شرجع تزبق. الشدنجية و ااسدارية ، لإجراءاتاثضشن قزنجون ، ي 09-02قزنجون الشن  279_ الشزدة 151 
 . 442، صااستثمشزر في النجرزطزت الشزلية ، شرجع تزبق الإدارية، الشعزشلة  مليكة أوباية_ 152 
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 خلاصة الفصل الأول 

في الج ائر  اتثمشزر الخروج به شن خلال هذا الفصل أنجه لإنججز  شررو   شز يشكنلعل أهم    
ثكشن في نجظزم الثتجيل الذ  أرزر إليه الشرر   خزصة، إداريةإجراءات  اثخزذوشثزبعثه يجب 

، والذ  أعثبر نجظزم جديد لحد شن ظزهرة ثعقيدات كميرة، فهو أتلوب 09-61الج ائر  في القزنجون 
والشرونجة ويثشزرى شع شبدأ حرية ااستثمشزر، وثثم عشلية ثتجيل ااستثمشزرات في يثشي  بزلبتزطة  

تثفزدة شن الش ايز الشقرر بشوجب الإفي حزل رغبة الشتثمشر  الوكزلة الوطنجية لثطوير ااستثمشزر
القزنجون، وثعد الوكزلة شؤتتة عشوشية إدارية ثثشثع بزلرخصية الشعنجوية وثشزرس صلاحيزت إدارية 

ثعثبر شن أهم الأجه ة الثي ع  هز الشرر  الج ائر  في القزنجون الجديد  ير إدارية، فهي وأخرى غ
 .ة شن الهيزكل الشرك ية واللاشرك يةوالثي ثثكون بنجيثهز الهيكلي

يتثفيد الشتثمشر عنجد ثتجيل ااستثمشزر لدى الوكزلة بزلش ايز الشقررة في القزنجون ااستثمشزر  والثي    
اتثمنجزئية و الثي ثثضشن شجشوعة شن  و إضزفية، شرثركة  ش ايزملامة أقتزم: إلى قتشهز الشرر  

، وقد شنجح الشرر  للشتثمشر الحواف  الثي ثخثلف بزخثلاف الشنجزطق و نجوعية الشررو  الشتثمشر فيه
أحد هيئزت الشكلفة بشنجح الش ايز أشزم  قرارات ثعتفية شن اثخزذالحق في اللجوء إلى الطعن في حزلة 

 لجنجة الطعن الشخثصة أو اللجوء إلى الطعن القضزئي شن أجل حشزية الشتثمشرين.
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 و الإغراءاتسعى المشرع الجزائري في مختلف القوانين الاستثمارية، على تقديم مجموعة من      
ن أ ار الأجنبي، غير انه يجدر التنويهالأعمال وجلب الاستثممساهمة في تحسين مناخ  الالتحفيزات و 

، حيث أن التشريعات السابقة تمنح التسهيلات للمستثمرين من أجل المشرع لم يفلح في غلق الثغرات
 لرقابية على المستثمرين.متابعة ولا  تشجيع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال دون التطرق إلى آلية

المتعلق بترقية الاستثمار وكذا المرسوم التنفيذي  90-61كرس في ظل القانون لذلك فإن المشرع     
في حالة عدم احترام الالتزامات العقوبات المطبقة المتعلق بمتابعة الاستثمارات و  694-61رقم 

الرقابة من أجل مزايا للمتابعة و الواجبات المكتتبة، لإخضاع المشاريع الاستثمارية المستفيدة من الو 
 ي الثغرات التي عرفتها القوانين السابقة.تفاد

(، )المبحث الأولالقانونية  آلياتهافهوم عميلة متابعة الاستثمارات و من خلال هذا سنتطرق إلى مو      
مبحث ) ال العقوبات المفروضة على المستثمر و إلزامية معاينة الاستثمارات المستفيدة من المزاياو 

     (.الثاني
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 المبحث الأول 

 مفهوم عملية الاستثمارات و آلياتها القانونية 

كل مستثمر خلال أخضع  الاستثمارات للمتابعة المكثفة إذأخضع المشرع الجزائري معاملة     
إلى القواعد المطبقة على عمليات الإستراد وصولا لاستغلال إلى متابعة المشروع و امرحلتي الانجاز و 

وتقوم كل إدارة باللجوء إلى متابعة الاستثمارات  ، 1وع الاستثماريإلى الرقابة الصارمة في إنهاء المشر 
 عبر آليات تختلف من إدارة إلى أخرى.

 الآلياتثم دراسة  )المطلب الأول(،الاستثمار  عملية متابعةسنقوم بدراسة مفهوم في هذا المبحث و     
 )المطلب الثاني (.القانونية للمتابعة 

 المطلب الأول

 مفهوم عملية متابعة الاستثمارات 

هام في تجسيد المشروع الاستثماري فهي وسيلة قانونية تسمح بالسير الحسن تلعب المتابعة دور     
وللتعرف أكثر على عملية المتابعة سنقوم بتبيان المقصود من هذه الأخيرة  ، 2للمشروع الاستثماري

 .الثاني( )الفرعبعتها ،وتبيان الهيئات المختصة في متا الفرع الأول()

 الفرع الأول

 المقصود بعملية متابعة الاستثمارات

، وأداء حترام الواجبات المكتتبةوا  تقوم وتهدف عملية المتابعة إلى توجيه المستثمرين بالالتزام     
المشروعات الاستثمارية، ولقد بين المشرع الجزائري دور هذه المتابعة من خلال ضمان تنفيذ هذه 

  )ثانيا(.وتحديد أهميتها القانونية  )أولا(المشاريع من خلال تعريفها في عدة نصوص قانونية 
                                                             

الرقابة على الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في  محفوظ، ل بن شعل  _1 
القانون، القانون العام، تخصص الهيئات العمومية و الحكومة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية 

 .41، ص3962،
 .389، مرجع سابق، ص زروقي نوال_ 2 
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 تعريف المتابعة من خلل النصوص القانونية أولا : 

ستثمار الاقتصاد  الخاص المتعلق بالا 11-28أ_ تعريف المتابعة حسب القانون رقم      
 الوطني 

    في القانون رقم  23لقد نص المشرع الجزائري الأول مرة على المتابعة من خلال المادة      
وزارة تنشأ لدى  «، ولقد نص على أنه :3 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني 83-66

مع اللجنة الولائية المؤسسة بمقتضى  التخطيط و التهيئة العمرانية هيئة وطنية تتولى بالصلة
أعله، ومع سائر الإدارات الاقتصادية لمعنية، تنسيق الاستثمارات الاقتصادية الخاصة 82المادة 

 . » الوطنية و توجيهها ومتابعتها في إطار تطبيق المخططات الوطنية للتنمية

فمن خلال هذه المادة يتبين لنا أن أسلوب المتابعة يعتبر كآلية من آليات التخطيط الذي يقضي      
مسألة متابعة الاستثمارات  63-02، ولقد أوكل المرسوم الشريعي بتدخل الدولة في متابعة الاستثمار
 .4إلى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار

 المتعلق بتطوير الاستثمار 10-11ب_ تعريف المتابعة حسب الأمر     

أخضعت الاستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة من خلال فترة فقد  92-96بموجب الأمر      
الأخيرة بمتابعة هذه الاستثمارات بالاتصال مع الادارات الإعفاء لمتابعة من قبل الوكالة، وتقوم هذه 

، وهذا لتي تترتب على الاستفادة من المزايا الممنوحةالمكلفة بالسهر على احترام الالتزامات ا والهيئات 
 .65مكرر 23ما أكدته أيضا في المادة 

ابعة التي تمارسها الوكالة من تنجز المت« على أنه: مكرر من نفس الأمر 23ولقد نصت المادة    
 . » مرافقة ومساعدة المستثمرين وكذا جمع المعلومات الإحصائية المختلفة خلل

                                                             

 ،24العدد .ر.ج.ج،الاقتصادي الخاص الوطني، جتعلق بالاستثمار ي، 6083أوت  36مؤرخ في ،  66-83قانون رقم _ 3 
 )ملغى(.6083 سبتمبر 61الصادر في 

 ، يتعلق بترقية الاستثمار، مرجع سابق.63-02من المرسوم التشريعي رقم  1المادة  _4 
 ، يتعلق بتطوير الاستثمار، 92-96من الامر  6مكرر  23المادة _ 5 
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المتعلق بصلحيات الوكالة  052-12المرسوم التنفيذ  رقم تعريف المتابعة حسب ج_     
 طوير الاستثمار وتنظيمها وسيرهاالوطنية لت

-91      ونجد أن المشرع الجزائري قد أورد أيضا متابعة الاستثمارات في المرسوم التنفيذي رقم    
وذلك بتطوير خدمة  "مهمة المتابعة"ن منه تحت عنوامطة السابعة من المادة الثالثة الفي  251

وضمان خدمة  ، المستقرين المتابعة لما بعد إنجاز الاستثمار باتجاه المستثمرين غير المقيمين
لمستثمرين إحصائيات تتعلق بالمشاريع المسجلة وبمدى تقدم إنجازها مع التأكد من احترام التزامات ا

 .6التدفقات الاقتصادية المترتبة عنهوجمع المعلومات حول مدى تقدم المشاريع وكذا 

 الاستثمار  ةالمتعلق بترقي 10-12د_ تعريف المتابعة حسب القانون      

 22و  23المتعلق بترقية الاستثمار في المادتين  90-61لقد بين المشرع المتابعة في القانون     
وذلك من خلال إصدار  لها إلى التنظيما، من خلال المادتين نجد أن المشرع الجزائري أح7منه

السالف الذكر، موضحا فيها تحديد أهداف المتابعة، وجعل لعملية  694-61المرسوم التنفيذي 
 .8المتعلقة بتقديم المشاريع المتابعة دور هام وهو جمع البيانات الإحصائية 

ثمارات، بل متابعة الاستع لم يمنح تعريفا صريحا وجامعا لومن خلال هذه المواد نستنتج أن المشر    
وجزء أساسي من معاملات الاستثمار وبين أهميتها من خلال ضمان تنفيذ عمل إداري  اعتبرها

 المشاريع الاستثمارية .

 ثانيا: الأهمية القانونية لمتابعة الاستثمارات في الجزائر 

 694-61مواد المرسوم التنفيذي و للمواد التي نصت على المتابعة من خلال دراستنا وتحليلنا     
المتعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات و الواجبات 

                                                             

، يتعلق بصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها 251-91من المرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  2المادة  _6 
 وسيرها.

 مرجع سابق. ، 90-61من القانون  22و 23المادتين _ 7 
، يتعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في حالة عدم  694-61من المرسوم التنفيذي رقم  لفقرة أا 3المادة  _8 

 احترام الالتزامات و الواجبات المكتتبة، مرجع سابق. 
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 ،و الادارات لمتابعة الاستثماراتالمكتتبة، يتبين لنا الأهمية القانونية التي منحها المشرع للهيئات 
 لإجراءات المناسبة .لبيقها وفقا وذلك من خلال مراقبة تقدم المشاريع الاستثمارية وضمان تط

 ،9أهمية المتابعة أيضا في المرافقة المستمرة للمستثمر ومساعدته في جمع المعلوماتكما تظهر     
وتخضع عملية المتابعة ضمن إدارة العلاقة بين المستثمر وتنسيقه مع الادارات و الهيئات العمومية 

من إدارة إلى أخرى على حسب طول للتأكد من حسن سير العملية وفق آجال محددة التي تختلف 
 .10المدة المستفادة من المزايا

 الفرع الثاني 

 الهيئات الإدارية المختصة بمتابعة الاستثمارات في الجزائر 

: تخضع الاستثمارات المستفيدة  694-61حسب نص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم     
للمتابعة خلال فترة الإعفاء من طرف الادارات  90-61الممنوحة، بموجب القانون رقم من المزايا 

، (ثانيا)،على مستوى الإدارة الجبائية و الجمركية  (أولا)والهيئات التالية: على مستوى الوكالة الوطنية 
، وكذا على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (ثالثا)وعلى مستوى إدارة أملاك الدولة 

 .(رابعا)

 على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أولا :

السابق الذكر، أنه يتم إخضاع  694-61وضحت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم     
الاستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة للمتابعة خلال فترة الإعفاء من قبل الوكالة الوطنية لتطوير 

الإحصائية المختلفة عن تقدم ثمرين وأيضا جمع المعلومات الاستثمار ومرافقة ومساعدة المست
 .11المشروع

                                                             

 .علق بترقية الاستثمار، مرجع سابقت، ي 90-61قانون المن  93الفقرة  23_ المادة 9 
تعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة احترام الالتزامات ، ي694-61 رقم تنفيذيالمرسوم المن  92_ المادة 10 

 و الواجبات المكتتبة، مرجع سابق. 
 . المرجع نفسه الفقرة أ من 3المادة  _11 
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ومن خلال هذه الفقرة يتضح لنا أن الوكالة الوطنية هي من تتولى مهمة المتابعة قصد التحقق من    
به توجيه الادارات المعنية للحصول از المشروع الاستثماري، أما المرافقة و المساعدة فيقصد مدى إنج

وفيما يخص جمع المعلومات الإحصائية فيكون ذلك عن طريق ، 12و التأشيرات اللازمة على الرخص
 السنوي لتقدم المشروع الاستثماري.كشف التقديم 

وتقوم الوكالة بممارسة رقابة فعالة على مختلف المشاريع الاستثمارية من أجل مدى قيام المستثمر    
 .13الأجنبي بتنفيذ التزاماته المكتتبة بإنجاز مشروعه الاستثماري ومدى قيام المستثمر

 ثانيا: على مستوى الإدارتين الجبائية و الجمركية  

لصلاحيات لة في معاملات الاستثمار، وطبقا ات الفاعالجمركية من الادار باعتبار الإدارة الجبائية و    
بالإعفاء ة عدم التنازل عن السلع المقتناة  المستثمر بالالتزامات المكلف بها فالمتابعة تكون في كل فتر 

 . 14عن الحقوق الجمركية

للبضائع  15أما بالنسبة للإدارة الجمركية فتتولى المتابعة من خلال الحفاظ على المقصود الإمتيازي    
 بها عندما تستفيد من إعفاء جمركي أو جبائي.المستوردة المصرح 

وتتم ، 16منه 235المادة ولقد نص قانون الجمارك على تحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي في   
الوجبات و  للالتزامات المكلفين بهاالمتابعة التي تقوم بها إدارة الجمارك بالسهر على احترام المستثمرين 

                                                             

 .381، مرجع سابق، صزروقي نوال_ 12 
، مذكرة لنيل شهادة 90-61المؤسساتي لتطوير الاستثمار في ظل القانون  الإطارجعيد محمد أمين، عمار وليد، _ 13 

 .46، ص3960-3968محند أولحاج، بويرة ،  الماستر، جامعة أكلي
 .19، ص، مرجع سابق، زايد عبد الحميدشايع حسن _14 
 _ يقصد بالمقصد الإمتيازي: تحويل الوجهة التفضيلية.15 
المؤرخ  61-10، يعدل ويتمم القانون رقم 3961فبراير  61مؤرخ في ، 94-61قانون رقم من الفقرة د، من  235المادة _ 16 

 .3961فبراير60، الصادر في 66،المتضمن قانون الجمارك،ج.ر.ج.ج، العدد6010يوليو  36في 
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دة من المزايا خلال مرحلة ة، وتمارس هذه المتابعة طيلة فترة الاستفاالمكتتبة في إطار المزايا الممنوح
 .17الانجاز و الاستغلال 

فالمتابعة تسمح بالكشف عن المخالفات المتعلقة بالامتيازات الجمركية من خلال عملية الرقابة     
 393618قانون المالية لسنة من  692هذا ما أكدته نص المادة التي تقوم بها مصالح الجمارك، و 

البضائع ذات المقصد الامتياز  والتي استفادت من امتيازات لا يمكن التنازل أو تحويل ....« :
جبائية عند الجمركة، إلا بعد ترخيص السلطة التي منحت الامتياز، مرفقا بتعهد المستفيد الجديد 

  » بالتكفل بالتزامات المستفيد الأصلي.

 أملك الدولة  على مستوى إدارة ثالثا:

أملاك الدولة في كل فترة منح حق الامتياز،ولقد نص الأمر تكون المتابعة التي تمارسها إدارة    
على أنه يكرس منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة  94-98

ء يحدد بدقة لة مرفقا بدفتر أعباو لانجاز مشاريع استثمارية بمقتضي عقد إداري تعهده إدارة أملاك الد
حيث يعتبر الوالي الجهة القانونية صاحب ، 19 ود وشروط منح الامتيازبرنامج الاستثمار وكذا بن

سلطة القرار في منح الامتياز، ويقوم المدير الولائي لأملاك الدولة والذي فوضه وزير المالية بإعداد 
 .20والذي يقوم بالتعاقد باسم الدولة ولحسابها وبإشرافها عقد الامتياز،

 

                                                             

آليات تشجيع الاستثمار في القانون الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماستر  بن خروف رياض، ،الدين علءمحارقة _ 17 
أكاديمي/مهني في الحقوق، قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، 

 .11،ص3939-3960برج بوعريريج، 
، المتضمن 3936ديسمبر  26، موافق ل6443جمادى الأول عام 61، مؤرخ في  61-39قانون المن  692_ المادة 18 

 . 3936قانون المالية لسنة 
الأراضي التابعة على  الامتيازالذي يحدد شروط وكيفيات منح  3998مؤرخ في سبتمبر، 98-94من الأمر  69المادة _ 19 

،معدل و 3991سبتمبر 92، صادر في 40ج.ج، العددللأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية،ج.ر.
 متمم.

دور الدولة في منح الامتياز في قانون الاستثمار الجزائري، دفاتر السياسية والقانون، قسم الحقوق، كلية ، بلكعيبات مراد_ 20 
 .323، ص3963، جوان 91الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الاغواط، العدد
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 الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء  على مستوىرابعا:

يسهر  بحيثللعمال الإجراء تخضع الاستثمارات لمراقبة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية     
سنوات، نتيجة إحداث أكثر  95من رفع مدة مزايا الاستغلال إلى على أن يقوم المستثمر الذي استفاد 

 . 21بعدد حق المستخدمين ظمنصب بالاحتفا 699من 

ر الدخول في سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ إعداد محض (95خمسة) وتتم هذه المتابعة خلال   
 .22لعدد العمال يؤدي إلى التجريد من المزايا  الاستغلال وكل انخفاظ

 المطلب الثاني 

 الآليات القانونية لمتابعة الاستثمارات 

لقد أخضع المشرع الجزائري الاستثمارات المستفيدة من المزايا خلال فترة الإعفاء، إلى آليات     
رقابية يضمن من خلالها التزام المستثمرين بواجباتهم والتزاماتهم التي استحقوا من اجلها المزايا وتدابير 

للمتابعة منها: متابعة  الاستثمارية ،ومن خلال هذا تبين أنه تُمارس هذه الرقابة من خلال صورتين
، ومتابعة لمدى وفاء المستثمر بالالتزامات و الواجبات (الفرع الأول)تقديم المشاريع الاستثمارية 

  )الفرع الثاني(.المكتتبة عليه 

 الفرع الأول

 آلية متابعة المشاريع بواسطة تقدم المشاريع الاستثمارية 

على المستثمر السماح للوكالة  694-61من المرسوم التنفيذي  1و 5ألزم المشرع في المادتين     
 مشروعالالوطنية لتطوير الاستثمار بممارسة مهمة المتابعة بتقديم المعلومات المطلوبة التي تتعلق ب

                                                             

 .19، مرجع سابق، صزايد عبد الحميد حسن،شايع _ 21 
تعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم ي، 694-61التنفيذي رقم مرسومالمن  94الفقرة 93_ المادة 22 

 ، مرجع سابق.م الالتزامات والواجبات المكتتبةاحترا
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لاستثماري ،وهذا يكون عبر إرسال وثيقة الكشف عن تقدم مشروعه ا 23الاستثماري ونسبة التقدم فيه
ة كما يتخذ المستثمر إجراءات معين( ا)ثانيوالذي يلتزم بإيداعها بمجموعة من البيانات القانونية  (أولا)

  (.اثالث) هلتقديم

 المشروع السنو  لتقدم  أولا : تعريف وثيقة الكشف

وزير  لقد تم استحداث وثيقة كشف تقدم المشاريع أول مرة بموجب القرار الوزاري المشترك بين    
من المرسوم التنفيذي 2، وجاء هذا تطبيقا لأحكام المادة  24المالية ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات

91-251. 

المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات  694-61رسوم التنفيذي ممن ال 1و 5فحسب المادتين    
من القانون رقم  22و  23والمادتين المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة، 

 المتعلق بترقية الاستثمار. 61-90

تقدم المشروع هي وثيقة إدارية أو المستند القانوني لكشف الوثيقة فمن هذه المواد يمكن القول أن    
ر فيه بموجب سلطاتها مر والوكالة خلال مرحلة الانجاز، التي تباشالذي توضح العلاقة بين المستث

 .25عملية الاستثمار على مدى تقدم المشاريع منذ بداية الانجاز إلى غاية نهاية الاستغلالة في متابع

ويحرر الكشف السنوي على وثيقة تسلم من طرف  كشف تقدم المشروع وثيقة رسمية،تعتبر وثيقة    
 وذلك حسب النموذج المحدد في الملحق الأول من المرسوم 26الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

                                                             

يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام  ،694-61رقمتنفيذي ال مرسومالمن  1و5_ المادتين 23 
 الالتزامات و الواجبات المكتتبة، مرجع سابق. 

، المتعلق 3990فبراير  34_ القرار لوزاري المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات، المؤرخ في 24 
 .بالكشف السنوي لتقدم المشاريع الاستثمار

 .305مرجع سابق، ص، زروقي نوال _ 25 
 ، مرجع سابق. ف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمارمن القرار الوزاري المشترك، المتعلق بالكش 3_ المادة 26 
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ن المصالح ميرسلها المستثمر للوكالة سنويا مزودًا بالمعلومات ومؤشرا عليه ، 694-61التنفيذي 
 .27الجبائية

كشف تقديم المشاريع المؤشر عليه في اجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ ويجب أن يودع     
الاستثمارية لدى مشاريع ال، كما يجب أن يودع الكشف السنوي لتقديم  تأشيرة المصالح الجبائية

مكان الضريبي للمستثمر وهذا في نفس الوقت وفي حدود الآجال المحدد بالنسبة لالمصالح الجبائية ل
 .28لإيداع التصريحات الجبائية السنوية

كشف السنوي لتقديم المشروع الاستثماري إلزامية على المستثمر المستفيد الواعتبر المشرع أن وثيقة    
 .29من المزايا

 البيانات القانونية لوثيقة الكشف السنو  لتقديم المشروع ثانيا:

لبيانات التي يقوم تحتوى وثيقة الكشف السنوي لتقديم المشروع الاستثماري على مجموعة من ا   
متابعة المشاريع ومعرفة مدى تقدمه، ر من حتى تتمكن الوكالة الوطنية للاستثما المستثمر بملئها

 التي تكون متعلقة بالمستثمر ومن جهة أخرى المتعلقة بالمشروع الاستثماري.وتتمثل هذه البيانات في 

 أ_ البيانات المتعلقة بالمستثمر:

إذا كان شخص طبيعي يذكر هوية  الكشف المتعلق بالمستثمر فيما يلي:وثيقة بيانات تتمثل    
يتعلق بالشخص المعنوي الأمر  عنوان التجاري، أما إذا كانالالمستثمر إسم وعنوان المستثمر،ذكر 

 .30المعلومات المتعلقة بتحديد عنوان المشروع التجاري ومقرهفيضيف 

                                                             

، يتعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في حالة عدم الاحترام 694-61رقم تنفيذيالمرسوم المن  95_ المادة 27 
 الالتزامات والواجبات المكتتبة، مرجع سابق.

 . رجع من نفس الم 1المادة و  3فقرة  95المادة _ 28 
مذكرة لنيل شهادة الماستر في دور الحوافز الجبائية في تشجيع استثمار في الجزائر، عياد  نصر الدين، ،بلحيرش وليد_ 29 

-3961محمد الصديق بن يحي، جيجل،   القانون الخاص، قانون خاص للاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
 .663،ص3961

يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام  ،694-61رقممن المرسوم التنفيذي  الأولالملحق  _30 
 الالتزامات والواجبات المكتتبة، مرجع سابق.
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وتحتوى هذه الوثيقة أيضا على البيانات المتعلقة بشهادة تسجيل الاستثمارات من خلال ذكر رقمها     
ضافة إلى ذكر رقم القيد في السجل التجاري ،31هاتاريخ صدور  و التسلسلي التعريف وكذا رقم 32وا 
، كما تتضمن البيانات الوثيقة في: _ نوع الاستثمار: ويتم ذلك 34ورقم التعريف الإحصائي 33الجبائي

 .37إعادة التأهيل وأ،  36أو كان توسيع  35ها نوع الاستثمار سواء كان إنشاءفي تحديد في

 الإلكتروني.تواصل كرقم الهاتف و رقم الفاكس والبريد في الوثيقة المعلومات  بالإضافة إلى ذكر

 مشروع الاستثمار : البيانات المتعلقة بالب_ 

المستثمر في إضافة الى البيانات السابقة هناك بيانات متعلقة بمشروع الاستثمار التي يبينها    
وتكون هذه العملية من اجل  ،الاستثماري مستوى تقدم المشروعل  م المشروعيتقدل السنوي كشفوثيقة ال

 .38تقدم  المشروع الاستثماريتوضيح وضعية ومستوى 

 الوثيقة:سئلة يقوم المستثمر بإجابة عليها وملأ تكون هذه العملية من مجموعة من الأت

  الأسباب.الاستثماري لم يشرع فيه بعد ؟مع ذكر  هل المشروع 

                                                             

 .301، مرجع سابق، صزروقي نوال_ 31 
، يتعلق بشروط القيد في سجل 6001يناير 68، مؤرخ في  46-01راجع مرسوم تنفيذي رقم  _ للمزيد من المعلومات:32 

 . 6001جانفي 69الموافق ل 6461رمضان  69، صادر 95يحدد التسجيلات في السجل التجاري، ج،ر،ج،ج، العدد التجاري 
، الموافق 6431، مؤرخ في ذي القعدة عام  61-95من القانون  42داث رقم التعريف الجبائي في المادة _ تم استح33 
 .3991يتضمن قانون المالية لسنة 3995ديسمبر 26ل
، 6004جانفي  65، مؤرخ في  96-04من المرسوم التشريعي رقم  39بموجب المادة  الإحصائي_ تم إنشاء رقم التعريف 34 

 .6004جانفي  61، صادر في 92المتعلق بالمنظومة الإحصائية،ج. ر.ج .ج، العدد 
باستثمار الإنشاء: الاستثمار من أجل تكوين أو إنشاء بحث للرأسمال التقني باقتناء أصول جديدة بغرض إنشاء لم _ يقصد 35 

من المرسوم  66يكن موجودًا، كذا الاستثمار المنجز من طرف مؤسسة موجودة من أجل إنشاء نشاط جديد، وهذا حسب المادة 
غ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع ، يحدد القوائم السلبية والمبال696-61التنفيذي 

 الاستثمارات. 
 يتم فيه اقتناء وسائل الموجودة بهدف توسيع الكمية النوعي للمشروع. باستثمار التوسيع: ذلك_ يقصد 36 
ذلك الاستثمار الذي يتم فيه اقتناء السلع و الخدمات الجديدة الموجهة لتأهيل المشروع  _ يقصد باستثمار إعادة التأهيل:37 

 .696-61من المرسوم التنفيذي رقم  64و62المواجهة التأخير المشروع، وهذا حسب المادة 
 .308مرجع سابق، ص زروقي نوال،_ 38 
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 39هل المشروع قيد الانجاز؟ مع ذكر النفقات وعدد مناصب الشغل المستحدثة. 
  صب الشغل مناالاستغلال جزئيا؟ مع تحديد عدد هل المشروع قيد الانجاز ودخل مرحلة

نتجة مع تحديد الفترة النظرية المنتظمة بالقيمة والكمية المالبضائع المستحدثة وكذا السلع و 
 .40صديروبما فيها من الت

 :ات يجب على المستثمر إظهارها وهيأما في مرحلة الاستغلال فهي تتضمن معلوم 

أو هل هو منجز ودخل قيد  ؟أم هو متوقفهل المشروع منجز ولم يدخل قيد الاستغلال بعد   
نفقات عدد مناصب الشغل ع تحديد الأسباب الوضعية، وذكر وذلك م؟ الاستغلال أو مشروع متروك

 .41 والقدرة المنتظرة وكذا السلع أو البضائع المنتجة   المستحدثة

 جراءات المتخذة لتقديم الكشف السنو  الإثالثا : 

مر سنويا وثيقة الكشف السنوي التي يتم تقديمها من الوكالة الوطنية لتطوير تثيرسل المس    
السلف  694-61الاستثمار، والتي تعد وفقا للنموذج المحدد في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي 

 اإيداعهيتم  ات الموجودة في الوثيقة والمزودة بالمعلوماتالذكر، بعد أن يقوم المستثمر بملأ  كل البيان
المحدد بالنسبة  الآجالوفي حدود ان المواطن الضريبي في نفس الوقت لدى المصالح الجبائية لمك

يع المؤشرة عليه في اجل كشف تقدم المشار  عيجب إيدا، كما 42التصريحات الجبائية السنوية لإيداع
 .43تأشيرة المصالح الجبائية واحد من تاريخ (6)أقصاه شهر

                                                             

، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات الطبقة في حالة عدم 694-61من المرسوم التنفيذي رقم  الملحق الاول _ الفقرة ب 39 
 .43، ص احترام الالتزامات والوجبات المكتتبة ، مرجع سابق

 .43_ الفقرة ج من نفس الملحق ،ص 40 
بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المتعلق  694-61الملحق الأول من المرسوم التنفيذي (،من ز(،)و(،)ه(،)دالفقرات )_ 41 

 المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة، مرجع سابق.
والعقوبات الطبقة في حالة عدم احترام  بمتابعة الاستثمارات تعلق، ي694-61رقم  تنفيذيالمرسوم ال من 1_ المادة 42 

 الالتزامات والواجبات المكتتبة، مرجع سابق.
 فيذي.نمن نفس المرسوم الت خيرةافقرة  من 5دة _ الما43 
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ترسلها إلى المصالح تثمرين المتخلفين و حينما تقوم المصالح المحلية للوكالة بإعداد قائمة للمس   
( 3الجبائية أو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا لإعذارهم، ويقدم هذا الكشف في أجل شهرين )

( 65عشرة) في أجل خمسةتحت طائلة توقيف المزايا، ويجب أن تبلغ  رابتداء من تاريخ تبليغ الاعذا
 .44يوم ابتداء من تاريخ استلام قائمة المستثمرين المتخلفين المرسلة من المصالح المحلية للوكالة

وفي حالة الاستجابة ترسل المصالح الجبائية كشوف تقدم المشاريع المقدمة بعد الاعذار الى    
( يوم من 65للاعذار بعد خمس عشر)، وفي حالة عدم الاستجابة 45طوير الاستثمارالوكالة الوطنية لت

يلاحظ أن ، 46انقضاء الأجل المحدد ترسلها للوكالة الوطنية بعد القيام بتعليق المزايا التي يتمتعون بها
من لتأكد لالمشرع لم يكلف الأعوان المؤهلين للوقوف على مدى فعالية تقدم المشاريع الاستثمارية 

 .47صحة إنجازها

 الفرع الثاني 

 و الواجبات المكتتبة  تلإلتزاماامدى وفاء المستثمر بآلية المتابعة 

المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة  694-61من المرسوم التنفيذي  0جاءت المادة    
في أحكام القانون  في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة على أن الالتزامات المذكورة 

، و بعدم القيامالالتزام بالقيام أالمتخذة لتطبيقه التي تضع على عاتق المستثمر والنصوص  61-90
من القانون رقم  23أما الواجبات فهي تلك التي اتخذها المستثمر مقابل المزايا وطبقا لنص المادة 

المتعلق بترقية الاستثمار تتولى الوكالة الوطنية متابعة ورقابة المستثمرين طوال فترة استفادته  61-90
 الضريبي والجمركي. والإعفاءمن المزايا 

                                                             

يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات الطبقة في حالة عدم احترم  694-61المرسوم التنفيذي رقم  من 1/3_ المادة 44 
 .المكتتبة، مرجع السابق الالتزامات والوجبات 

 .المرجع نفسه من 8/6_ المادة 45 

 .المرجع نفسه من 8/3_ المادة 46 
 .299، مرجع سابق، ص زروقي نوال_ 47 
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نجد أن متابعة انجاز استغلال المشاريع الاستثمارية لا  90-61من القانون  22ادة وبالرجوع للم   
نما يقع كذلك على بعض الادارات والهيئات التي لها صلة  تقتصر فقط على الوكالة الوطنية فقط وا 

طار مباشرة بالمزايا الممنوحة للمستثمر بمتابعة قيامه بالتزامات المكلف بها والواجبات المكتتبة في إ
 ، وتتمثل هذه الهيئات والإدارات في:48المزايا الممنوحة

الجبائية  والإدارتين )أولا(متابعة بواسطة دفتر شروط منح الامتياز الإدارة أملاك الدولة التي تقوم ب   
للالتزامات والواجبات المكتتبة والذي يكون والجمركية التي تسهر على متابعة احترام المستثمرين 

أما الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء  )ثانيا(بواسطة قائمة السلع والخدمات 
 .)ثالثا(والذي يقوم بمتابعة المشاريع الاستثمارية بواسطة شهادة تغيير عدد المستخدمين 

  يازأولا : آلية المتابعة بدفتر شروط منح الامت

منح الامتياز والذي يحدد فيه   تلتزم إدارة أملاك الدولة بالإمضاء مع المستثمر على دفتر الشروط   
-98من الأمر  69وهذا طبق للمادة  ،منح حق الامتياز وبنود برنامج مدقق للاستثمار، وكذا شروط 

بتجسيد برنامج تضع إدارة أملاك الدولة دفتر الشروط الذي يحدد فيها شروط الخاصة ، 9449
 . 50 الاستثمار والالتزامات والحقوق المترتبة على الطرفين

تتولى مصالح أملاك الدولة متابعة تنفيذ الالتزامات والحقوق الواردة في دفتر الشروط والتي تتمثل    
 والتنفيذ الشخصي للمشروع وعلى مسؤوليته ،موعد المحدد لإنجاز المشروع الاستثماريالفي احترام 

للإتاوة الايجارية المقررة قانونا من طرف ودفع  م تغيير أساس النشاط الذي تم منح الامتيازوعد
 مصالح أملاك الدولة بشكل منتظم. 

                                                             
 90-61آليات متابعة وفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل المزايا الممنوحة في إطار القانون  العزيز، بضليس عبد_ 48

 المتعلق بترقية 90-61والمراسيم المنفذة له، الملتقى الوطني حول مستجدات الاستثمار في الجزائر في ظل القانون رقم 
 .612، ص 3961ماي 98الاستثمار، كلية الحقوق،جامعة أحمد بوقرة ،بومرداس،يوم 

يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  ،94-98 الأمرمن  69المادة  _49 
 ، مرجع سابق.جهة لانجاز المشاريع الاستثماريةوالموا

 .294ص، مرجع سابق، زروقي نوال_ 50 
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الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على  94-98من الأمر 63أقر المشرع في المادة      
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمواجهة لانجاز مشاريع استثمارية على أن كل إخلال من 

للتشريع الساري المفعول وللالتزامات التي يتضمنها دفتر الأعباء  اتخاذ المستفيد من الامتياز 
لدى الجهات القضائية المختصة بمبادرة من مدير أملاك  إجراءات من اجل إسقاط حق الامتياز،

ئض القيمة الدولة المختص إقليميا، وتدفع الدولة نتيجة إسقاط حق الامتياز تعويضا مستحقا بعنوان فا
إقليميا بتحديدها، وفي حالة نطق الجهة مصالح الأملاك الدولة المختصة المحتملة والتي تقوم 

ايات يتعين على المستفيد من حق الامتياز بإعادة القطعة الأرضية إلى القضائية المختصة بهدم البن
 .51حالتها الأصلية

الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز  653-90من المرسوم التنفيذي  36طبقا لأحكام المادة     
الحالات على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية فقد بينت 

إسقاط حق الامتياز: وذلك إما في حالة عدم إتمام المشروع الاستثماري في الأجل المحدد في عقد 
الامتياز مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناء، هنا يمكن منح 

أهمية المشروع، أما في سنوات حسب (2 ثلاث) صاحب الامتياز أجلًا إضافيا يتراوح بين سنة إلى
الحق إلى دفع الدولة تعويضا مقابل  إسقاطيؤدي  الإضافي لآجلحالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء ا

 .52فائض القيمة التي تحددها مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليميا

لالتزامات ثمر لدى احترام المستأملاك الدولة تقوم بمتابعة مخلال ما سبق أن إدارة فيتبين لنا من     
الذي يعتبر شرط لمنح الامتياز لانجاز المشاريع  المكتتبة وذالك عن طريق دفتر الشروطوالواجبات 

 لدولة طيلة المدة المحددة فيه.لالاستثمارية التابعة للأملاك الخاصة 

 

                                                             

الخاصة للدولة  للأملاكالذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة ،  94-98من الأمر  63_ المادة 51 
 و المواجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية، مرجع سابق.

، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي 3990مايو 3مؤرخ في ،  653-90تنفيذي المرسوم المن  36ادة _ الم52 
 .3990ماي  1، صادر في 31الخاصة للدولة و المواجهة لانجاز مشاريع استثمارية، ج.ر.ج.ج، العددالتابعة للأملاك 
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 قوائم السلع والخدمات : آلية متابعة ب ثانيا

يتولى المستثمر تقديم القوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، قصد الاستفادة من المزايا   
حيث ألزم المشرع على المصالح المؤهلة ، 53كيةعفاءات من الرسوم والحقوق الجمر الإالتي تخص 

وأن المزايا الجبائية لتأكد من أن النشاط غير مستثنى من المزايا، لللوكالة بإعداد شهادة التسجيل 
 .54الموقع المنصوص عليه االواردة توافق تمام

قائمة السلع و الخدمات القابلة للاستفادة من المزايا بتحديد التكوين المادي للاستثمار يتم إعداد    
يتم فة مباشرة في الإطار الاستثماري، و وذلك بواسطة تصريح لكمية السلع والخدمات التي تدخل بص

 .56التابع له من طرف المستثمر وتقدم لمركز تسيير المزايا  55( نسخ أصلية4ع )إعداد أرب

تؤدي السلع الجديدة التي تشكل حصص عينية بغرض المساهمة في رأسمال الشركة حسب الشروط   
إلى إعداد المستثمر قائمة للحصص العينية  90-61من قانون  35المنصوص عليها في المادة 

بموجب  لعينية وهذامن نفس القانون، ويتم تحديد قائمة السلع المشكِلة للحصص ا 1وذالك طبقًا للمادة 
الاستثمارات الذي يحدد كيفيات التسجيل 693-61النموذج التابع للملحق الرابع من المرسوم التنفيذي 

 وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به.

للاستفادة من المزايا للتعديل، بناءا على قوائم السلع والخدمات القابلة لإخضاع وقد سمح المشرع   
 ، فينتج من هذا التعديل للقوائم57لنفس الإجراءات التي أعدت بها من قبل اطلب المستثمر وذلك وفق

 693-61إعداد قوائم تصحيحية وفقا لنموذج المرفق في الملحق السادس من المرسوم التنفيذي 
 35المذكورة في المادة  ( أصناف2مرتبة في ثلاث )نجد أن هذه القوائم التصحيحية  السالف الذكر،

                                                             

 ، مرجع سابق.زروقي نوال_ 53 
تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به ، يتعلق بكيفيات 693-61من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة _ 54 

 ، مرجع سابق.
 693-61 الث من المرسوم التنفيذي رقمأنظر النموذج لقائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية، الملحق الث _55 

 بق.الذي يحدد كيفيات التسجيل الاستثمارات وكذا شكل الشهادة المتعلقة به، مرجع سا
 .المرجع نفسه  39_ المادة 56 
 ، مرجع سابق.  تنفيذي، الذي يحدد كيفيات التسجيل الاستثمارات وكذا شكل شهادة المتعلقة به مرسوم من 34_ المادة 57 
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المتعلق بكيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل و نتائج الشهادة المتعلقة  69358-61من المرسوم 
 به.

( 4قائمة التصحيحية( في أربع)يقوم المستثمر بتقديم القوائم )القائمة المعدلة، القائمة المضافة، ال  
 خدماتلأصلية لرئيس مركز تسيير المزايا المختص إقليميا، الذي يُعد التأشير على قوائم السلع وا نسخ

 ( ساعة.48المستفيدة من المزايا، في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعون)

المستفيدة من المزايا في حالة مطابقة السلع والخدمات  يقوم مركز تسيير المزايا بمنح التأشيرة   
ع الحصص العينية والقوائم التصحيحية، ويقوم برفض منح التأشيرة في حالة مطابقة السلع الجبائية م

في حال تم اقتناء سلع مستثناة من المزايا ،فيمكن أن تحتوى هذه  والخدمات المستفيدة من المزايا
 .59االقوائم على سلع مستثناة من المزايا لكن دون أن تكون سببا للمطالبة بالاستفادة من المزاي

لمزايا الجبائية التي تقوم بها إذا يتضح لنا أن منح التأشيرة لقوائم السلع والخدمات المستفيدة من ا   
 الواجبات المكتتبة.رة عن آلية لمتابعة الالتزامات و مراكز التسيير المزايا هي عبا

 ر عدد المستخدمينالمتابعة بشهادة تغيثالثا: آلية 

للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بمتابعة المستثمر الذي يستفيد من يقوم الصندوق الوطني    
منصب شغل بالاحتفاظ بعدد من  699سنوات نتيجة إحداث 5رفع مدة مزايا الاستغلال إلى 

ويمارس ،60المستخدمين الذي يكون على الأقل في نفس المستوى الذي يسمح له بالحصول على المزايا
سنوات ابتداء من تاريخ إعداد محضر 5ات الاجتماعية للعمال الأجراء خلال الصندوق الوطني للتأمين
 الدخول في الاستغلال.

                                                             

، يتعلق بكيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة  693-61من المرسوم التنفيذي رقم   35_ المادة 58 
 .به، مرجع سابق

 المرجع نفسه.من  3فقرة 32_ المادة 59 
، http://annasronline.com/index.phpنشاطا مستثناة من الإعفاءات الجبائية  والجمركية، 659النصر، قائمة ب_ ا60 

 .63:91، على ساعة 3933ماي  33تم الاطلاع عليه في 

http://annasronline.com/index.php


رئمتابعة الاستثمارات في الجزاإجراءات                          الفصل الثاني                    

 

 
64 

توظيف المستخدمين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل أو هيئات التنصيب يتعين على المستثمر    
،ويشترط  61المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل 60-94الخاصة المنصوص في أحكام القانون 

اشتراكاته لدى هيئة التأمينات الاجتماعية التابع تسديد يا قيام المستثمر بالتصريح و للاستفادة من المزا
المتعلق بالالتزامات المكلفين في مجال الضمان  64-82حسب أحكام القانون لها إقليميا وهذا 

من طرف مصالح  ( منصب شغل699، ويتم التحقق كذلك من إنشاء أكثر من مائة)62الاجتماعي
لتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعد فحص الوضعية القانونية للمستخدمين لالصندوق الوطني 

 .63بالنسبة للاشتراكات وكذا عدد العمال المنخرطين

حالة عدم التصريح بالأجراء من طرف صاحب العمل )المشروع( في  في تجدر الإشارة أن وكما    
المتعلق بالالتزامات المكلفين في  61-94من قانون  64والمنصوص عليه في المادة  ةالمحدد الآجال

من مبلغ  %65ها الاجتماعي غرامة مالية قدر هيئة الضمان ، توقع ل64مجال الضمان الاجتماعي
 .65عن كل شهر تأخر %5الاشتراكات المستحقة تضاف إليها زيادة قدرها 

ر الذي يستفيد من رفع الاجتماعية للعمال الأجراء بمتابعة المستثملتأمينات ليقوم الصندوق الوطني 
 (منصب شغل وذلك بموجب699سنوات نتيجة استحداث أكثر من مائة )5مزايا الاستغلال إلى مدة 

                                                             

، يتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، المعدل والمتمم،ج. 3994ديسمبر 35مؤرخ في  ،10-10 رقم قانون_ 61 
 .3994ديسمبر 31، صادر في 82ر.ج.ج،العدد 

، يتعلق بالالتزامات 6082جويلية  3، مؤرخ في  64-82من المرسوم التنفيذي رقم 35ىإل 36 ،68 ،61، 64_ المواد 62 
 . 6082جويلية 5،صادر في 38المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،ج. ر.ج.ج،العدد 

، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات 695-61من المرسوم التنفيذي رقم  1_ المادة 63 
 ( منصب الشغل، مرجع سابق.699المنشئة لأكثر من مائة)

المتعلق  ،6082يوليو 3المؤرخ في  64-82يعدل ويتمم، القانون رقم  3994 نوفمبر69، مؤرخ في  61-94 _ قانون رقم64 
 بالالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.

 .المرجع نفسه من  61_ المادة 65 
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، وتعتبر هذه الوثيقة إدارية رسمية يبين فيها المستثمر حفاظه على  66شهادة تغير عدد المستخدمين
 .67الذي يخوله لرفع مدة الاستفادة من المزايامناصب الشغل المطلوبة 

قديم شهادة تغيير عدد يلتزم المستثمر بت 695-61من المرسوم التنفيذي  0رجوع للمادة الفب   
من شهر يناير من كل  65المستخدمين لدى مركز تسيير المزايا أو المصالح الجبائية التابع لها، قبل 

لنموذج المبين لسنوات من مدة الإعفاء، ونجد أن المشرع قد حدد شكلها وفقا ( 5) خمس سنة خلال
 . 68في الملحق الأول من هذا المرسوم، فتحتوى هذه الشهادة على مجموعة من البيانات 

تأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يمارس لأن الصندوق الوطني للنا سبق، يتضح  ومن خلال ما   
لتحقق من مدى احترام المستثمر المستفيد من رفع مدة الاستفادة لالمتابعة على المشاريع الاستثمارية 

شغل وكذا احتفاظه بعدد المستخدمين طيلة مدة ( منصب 699ذلك لاستحداثه لمائة)من المزايا و 
 ة تغير عدد المستخدمين.الإعفاء، وهذه المتابعة تكون بموجب شهاد

 المبحث الثاني 

لزامية المعاينة   العقوبات المفروضة على المستثمر وا 

المطلوبة منه جراء مراقبته لمدى احترامه للالتزامات ألزم المشرع المستثمر بتقديم كل المعلومات    
والواجبات المكتتبة، وفي حالة ما إذا أخلف المستثمر بالتزاماته هنا تقوم الوكالة بفرض عقوبات إدارية 

، ولقد قام المشرع أيضا وضعها المشرع الجزائري في عدة نصوص قانونيةوالتي  )المطلب الأول(
تزاماته منها إلزامية المعاينة والترخيص للاالمستثمر لتأكد من مدى احترام لبوضع تدابير إلزامية 

 .) المطلب الثاني(المسبق على التنازل وتحويل الاستثمارات

 

                                                             

،يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم  694-61،من المرسوم التنفيذي رقم "د"  فقرة 3_ المادة66 
 احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة، مرجع سابق.

 .291مرجع سابق، ص ،زروقي نوال_ 67 
يحدد لكيفيات تطبيق المزايا الإضافية  695-61التنفيذي  _ للمزيد من المعلومات راجع الملحق الأول من المرسوم68 

 ( منصب شغل، مرجع سابق.699للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة)
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 المطلب الأول 

 العقوبات الناجمة عن مخالفات المستثمر وضماناتها 

، و الواجبات المكتتبة  وضع المشرع الجزائري عقوبات ضد المستثمرين عند مخالفة وعدم واحترام   
عدم الوفاء بالتزاماتهم مقابل المزايا الممنوحة لهم، ومن أجل تطبيق العقوبات تتخذ إجراءات  قانونية 

العقوبات الإدارية في معاملة من أجل الحفاظ على حقوق المستثمرين ،من خلال هذا سنقوم بتوضيح 
 )الفرع الثاني(.وضمانات تطبيق العقوبات )الفرع الأول(الاستثمار

 الفرع الأول 

 العقوبات الإدارية 

ر للالتزامات والواجبات كما سبق ذكره في حالة عدم احترام المستثم  تطبق العقوبة الإدارية   
تعتبر وسيلة ضغط على المستثمر تجبره على احترام التزاماته وواجباته،  الإدارية، فالعقوبة المكتتبة

ومن هذا الإطار سنوضح الحالات التي تشكل عدم احترام الالتزامات والواجبات ، والتي تمثل في عدم 
وبعنوان عدم احترام )أولا( احترام الالتزامات بإمداد الكشف السنوي لتقدم المشاريع الاستثمارية 

 )ثالثا(.وتبيان إجراءات وشروط تطبيق العقوبات  )ثانيا(ات والواجبات المكتتبة الأخرى الالتزام

 أولا: حالة عدم احترام الالتزام بإمداد الكشف السنو  لتقدم المشاريع الاستثمارية 

المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة  694-61وردت هذه الحالة في المرسوم التنفيذي    
حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة السالف الذكر، حيث يجب على المستثمر أن يقدم في 

كشفا سنويا للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عن تقدم مشروعه الاستثماري مزودا بالمعلومات 
ابتداء  (6ذا الكشف في أجل أقصاه شهر واحد )ه إيداعومؤشرا عليه من المصالح الجبائية ، ويجب 

 .69من تاريخ تأشيرة المصالح الجبائية

                                                             
الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الواجبات متابعة تعلق ب، ي694-61تنفيذي المرسوم المن  5_المادة 69

 والالتزامات المكتتبة، مرجع سابق.
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حيث تقوم المصالح المحلية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتشخيص المستثمرين المتخلفين     
بغرض المقاربة بين  70م مشاريعهم الاستثمارية في كل سداسيالذين لم يودعوا الكشف السنوي لتقد

 كشوف التقدم الواردة وبطاقية تسجيل الاستثمارات .

مرور أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ الاعذار تحت طائلة توقيف وتأكيد المخالفة تتم بعد    
يوم ابتداء من تاريخ استلام قائمة المستثمرين  65المزايا ،وتبليغ هذه الاعذارات يكون في أجل 

 .71المتخلفين

شف سنوي جعل من عدم قيام المستثمر بإيداع ك المشرع قدج من خلال هذا أن ويمكن أن نستنت   
 .تعهد به في شهادة تسجيل الاستثمارالذي  لتقدم المشاريع مخالف للالتزام

 ت والواجبات المكتتبة الأخرى ماثانيا: عدم احترام الالتزا

التي يثبت فيها سلوك سلبي للمستثمر تجاه الالتزامات التي يضعها على عاتقه وهي كل الحالات    
والتي تتمثل في كل من ، 72محددةالقانون والتي تعتبر من الناحية القانونية مخالفة تستوجب عقوبات 

وكذا مخالفة  ،مخالفات الامتيازات الجبائية والجمركية، مخالفات عدم احترام دفتر شروط عقد الامتياز
 عدم تقديم شهادة تغير عدد المستخدمين.

 أ_ مخالفات الامتيازات الجبائية والجمركية

ة تحويل الوجهة مخالفهي و  694-61ت في المرسوم التنفيذي ذكر المشرع هذه المخالفا   
 تمن الحقوق في المزايا في حالة عدم احترام الالتزاماالتفضيلية، حيث بين أنه يُصدر التجريد 

 عند تحويل الوجهة التفضيلية وعند كل حالة منصوص عليها في  أووالواجبات المكتتبة، بعد الاعذار 

                                                             

، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات 694-61من المرسوم التنفيذي 91المادة _70 
 والوجبات المكتتبة، مرجع سابق.

 .من المرجع نفسه  91من المادة  93و 96الفقرتين  _71 
 .266مرجع سابق، ص  ،زروقي نوال_ 72 
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 .73يمكن أن تؤدي إلى تقرير مثل هذه العقوبة  وفي هذه الحالة والتنظيم المعمول بهاالتشريع 

يخضع التنازل عن الأصول المنفردة إلا  المتعلق بترقية الاستثمار أنه لا 90-61وقد أكد القانون    
، ويعد كل تنازل دون تصريح أو ترخيص إقليميالتصريح أمام الوكالة أو مركز التسيير المختص 

بمثابة تحويل مسار الامتياز ويطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجمركي 
 .74والجبائي

ؤسسته إلا بموجب ترخيص، ن العتاد الموجود بمأي بمعنى أنه لايمكن للمستثمر أن يتنازل ع    
ويتبين أن الإدارة الجبائية والإدارة الجمركية هي من تكلف بالسهر على المحافظة على الوجهة التي 

 تم بموجبها الحصول على المزايا.

 ب_مخالفات عدم احترام دفتر شروط عقد الامتياز

بنود دفتر شروط عقد الامتياز الذي يحتوي على يتم فسخ عقد الامتياز إذا لم يحترم المستثمر     
حقوقه وواجباته، فكل الالتزامات والحقوق الواردة في دفتر الشروط تتولى مصالح أملاك الدولة متابعة 

، ولقد حدد دفتر الشروط هذه المخالفات وفق اجراءات قد 694-61تنفيذها بموجب المرسوم التنفيذي 
 .تؤدي إلى فسخ الامتياز

 فة عدم تقديم شهادة تغير عدد المستخدمينج_ مخال

يناير من كل  65أو مصالح الجبائية التابع لها قبل لمركز تسيير المزايا  متقدبأن ييلتزم المستثمر    
المصالح الجبائية المعدة من طرف الوكالة شهادة تغير عدد المستخدمين لمركز تسيير المزايا أو سنة  

الصندوق الوطني للتأمينات الإجراءات للعمال الأجراء التابع له وفي حالة عدم تقدم المستثمر لهذه 
 .75 سنوات( 2)توقف الفوري لمزايا الاستغلال إذا فاقت المدة المستهلكة ثلاث الالشهادة يؤدي إلى 

                                                             

، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات 694-61من المرسوم التنفيذي  62المادة _73 
 والواجبات المكتتبة، مرجع سابق.

 الاستثمار،مرجع سابق.،يتعلق بترقية  90-61من القانون  30المادة _74 
تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات  كيفيات يحدد ،695-61رقمتنفيذي المرسوم ال من 0/2_ المادة 75 

  منصب شغل،مرجع سابق. 699المنشئة لأكثر من
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( من إعذار 3بعد شهرين) إقليميايير المزايا المختص ويصدر سحب المزايا مسؤول مركز تس   
المستثمر، والذي لم يستجب له في مباشرة سحب سنتين إضافيتين أو تسديد المبالغ المتعلقة بالمزايا 

 .76( سنوات وذلك دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص في التشريع2المستهلكة ما بعد ثلاث)
أشهر متراكمة عند تاريخ قفل  2ويؤدي عدم احترام الالتزام بالاحتفاظ بعدد مناصب الشغل خلال مدة 

إحدى السنوات المالية المعنية لمدة الإعفاء إلى إعادة مزايا الاستغلال الممنوحة بعنوان إحدى 
 .77السنتين

 وشروط تطبيق العقوبةاجراءات ثالثا:

المستثمر إجراءات وعقوبات في حالة عدم احترامه للواجبات فرض المشرع الجزائري على     
هذه العقوبات والتي تتمثل  694-61والالتزامات المكتتبة كما ذكرنا سابقا، وقد حدد المرسوم التنفيذي 

في عقوبة سحب المزايا وهي عقوبة مؤقتة، وعقوبة التجريد من الحقوق في المزايا وهي عقوبة نهائية، 
 كون وفق إجراءات سابقة على توقيع العقوبة.وهذه العقوبات ت

 التي تسبق تطبيق العقوبة الإجراءاتأ_

إعذار التجريد من الحق في المزايا إلا بعد  إصدارلايمكن للوكالة  694-61حسب المرسوم     
المستثمر وهذا يعتبر الإجراء الأول ثم تعليق الحقوق في المزايا ثم يأتي الإجراء الثالث سماع 

 .78المستثمر،وأخيرا آجال تقديم التبريرات من طرف المستثمر

 _إعذار المستثمر1       

المستثمر فرصة  إعطاءالمستثمر هو أمر توجهه الوكالة إلى المستثمر، والهدف منه هو  إعذار    
 من المرسوم التنفيذي       أخيرة لتنفيذ التزاماته وواجباته المكتتبة، وحدد المشرع شكله في ملحق

                                                             

، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الاضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات 695-61المرسوم التنفيذي رقم من  0/4_ المادة 76 
 سابق.منصب شغل، مرجع  699المنشئة لاكثر من 

 من المرجع نفسه. 69المادة _77 
والعقوبات المطبقة في ، يتعلق بمتابعة الاستثمارات 694-61تنفيذي رقمالمرسوم المن  3،0،63،64،61أحكام المواد _78 

 حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة، مرجع سابق.
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ولقد نص هذا الأخير في حالة ما إذا التزم المستثمر بالصمت في الشهر الذي يلي تاريخ  61-694
،بالإضافة إلى تسديد كل المزايا 79الإشعار فإنه يجرد من حقوقه في المزايا بإلغاء شهادة تسجيله
 والتنظيم المعمول به.المستهلكة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع 

 _ تعليق الحقوق من المزايا8      

 هو إجراء مؤقت يهدف إلى وضع المزايا تحت حماية مؤقتة لمنع الاستفادة منها على سبيل حفظها   

 .80إلى غاية التأكد من نية المستثمر بالالتزام أو عدم الالتزام

 _سماع المستثمر0      

لايصدر إلا بعد سماع المستثمر شرط أن  فالتجريد وسماعه،قدم المشرع للمستثمر فرصة استدعائه   
يتجاوز  يستجيب المستثمر للاستدعاء الأول المتضمن العبارة الصريحة موضوع الاعذار في أجل لا

حتى مع  يوم ابتداء من تاريخ إرسال هذا الاعذار، وعند انقضاء هذا الأجل يتم صدور التجريد (19)
 .81عدم سماع المستثمر

 _ آجال تقديم التبريرات من طرف المستثمر0     

السالف الذكر فنجد أن المشرع اعتمد في  694-61من المرسوم  64/93على حسب نص المادة     
يصح تجريد  يوم وهنا يحسب اليوم الأول الذي تم فيه الاعذار ولا 19احتساب آجال التبريرات بستين 

 من المزايا إلا عند انقضاء الأجل المحدد في الاعذار أي في اليوم الموالي لانتهاء الأجل.المستثمر 

 

 

                                                             

، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات امطبقة في حال عدم احترام 694-61التنفيذي رقم  المرسوم من 69/93المادة _79 
 .الالتزامات والواجبات المكتتبة، مرجع سابق

 .260 ،مرجع سابق، صزروقي نوال_80 
تعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام ،ي 694-61 رقم تنفيذيالمرسوم المن  64/93_المادة 81 

  الالتزامات والواجبات المكتتبة، مرجع سابق.
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 ب_العقوبات المقررة

 _عقوبة سحب المزايا1     

والتي تكون موضوع 82فقد أكد المشرع على تطبيق عقوبة سحب المزايا 90-61بموجب القانون رقم   
المستخدمين، وكذا عدم الاحتفاظ بعدد المستخدمين في مقرر إلا في حالة تقديم شهادة تغير عدد 

 695-61مستوى يساوي المستوى المطلوب للاستفادة من مزايا الاستغلال، وطبقا للمرسوم التنفيذي 
للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشأة لأكثر من مائة  الإضافيةالمتعلق بكيفيات تطبيق المزايا 

منصب شغل فقد نص على أنه في حالة عدم احترام التزام الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل  (699)
إلى إعادة  الإعفاءالسنوات المالية المعنية بمدة  إحدىتاريخ قفل  ثلاثة أشهر متراكمة عندخلال مدة 

 .الإضافيتينالسنتين  إحدىمزايا الاستغلال الممنوحة بعنوان 

نصوص عليها في أحكام الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل وفقا للشروط الم إلزاميةيؤدي عدم احترام   
 .83، لمدة تفوق ثلاثة أشهر متراكمة المذكورة أعلاه إلى سحب سنتين من مزايا الاستغلالهذا المرسوم

 الإخلالويؤدي سحب مزايا الاستغلال إلى تسديد الإعفاءات والتخفيضات المستهلكة دون   
 .84بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به 

ومن خلال هذه المواد يتبين لنا أن عقوبة سحب المزايا هي عقوبة مؤقتة يمكن للمستثمر أن يضع   
مام اللجنة المختصة يقدم طعن أ أنلها حد وهي تسديد المبالغ المتعلقة بالمخالفة، ويمكن له أيضا 

 حوبة.واسترجاع حقوقه المس

 

 

                                                             

 ، يتعلق بترقية الاستثمار، مرجع سابق. 90-61من القانون  24المادة _82 
، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات 695-61التنفيذي رقم من المرسوم 69المادة _83 

 ( منصب شغل، مرجع سابق.699المنشأة لأكثر من مائة )
 . نفس المرجع 61المادة _84 
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 _عقوبة التجريد من الحقوق في المزايا8      

من الحقوق في المزايا عقوبة نهائية بعد سماع المستثمر أو عدم سماعه  تعتبر عقوبة التجريد     
 لتجريد من الحقوق في حالتين:اويكون 

الاستثماري و الثانية وي لتقدم المشروع الأولى عند مخالفة عدم احترام الالتزام بإعداد الكشف السن    
ين تطبق عقوبة التجريد من وفي كلتا الحالتحالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة  في

 .الحقوق

حسب  إشعاربأن التجريد يتم وفق  694-61 رقم من المرسوم التنفيذي 63المادة  وقد بينت    
نسخ أصلية إلى الادارات المعنية، ويؤدي هذا  إرسالالنموذج المبين في الملحق الثالث منه مع 

إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع  بالإضافةتسديد كل المزايا المستهلكة  التجريد إلى
 .85والتنظيم المعمول به

 الإنجاز بعد مرور أكثر من أي بدء  ،ته في حالة غيابادر ا نكون أمام انسحاب المستثمر بإوهن    
 تاريخ تسجيله وهنا يكون التجريد تلقائي وليس بسبب عقوبة إدارية.

 _أثار تطبيق عقوبة التجريد0       

الآثار التي تنعكس على معاملة الاستثمار  ة التجريد من الحق في المزايا بعضيشكل تطبيق عقوب  
شهادة التسجيل وآثارها مما يشكل نهاية حتمية للمشروع الاستثماري، وتكمن هذه الآثار في زوال أثر 

القانونية بأثر رجعي، ويتمثل الأثر الثاني في إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل تسجيل 
 .86الاستثمار

 ثر التسجيل و آثارها القانونية بأثر رجعي زوال أ_ 0_0

 عند تطبيق عقوبة التجريد من الحق في المزايا تلغى شهادة التسجيل و هذا ذكرناه سابقا، ويلغى كل   
                                                             

حالة عدم احترام ، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في 694-61المرسوم التنفيذي رقممن  66_ المادة 85 
 الالتزامات والواجبات المكتتبة، مرجع سابق.

 .231مرجع سابق، ص  ،زروقي نوال_ 86 
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، ومقتضى هذا الأخير هو أن تتدخل الوكالة بإشعار  ما يترتب عليها من أثار وذلك بأثر رجعي
 قصد الشروع في إلغاء تسجيل الاستثمار. 87التجريد من الحق في المزايا

ومن خلال هذا يظهر لنا أن الإلغاء يجرد المستثمر من حقه في المزايا ويمنح تسجيل الاستثمار    
وواجباته مما  لالتزاماتهإلغاء جميع أثاره بالنسبة للماضي أو المستقبل بسبب مخالفة عدم احترامه 

القانون وهذا  يؤدي إلى تسديد جميع المزايا المستهلكة بالإضافة الى العقوبات المنصوصة عليها في
 .694-61من المرسوم التنفيذي  66ما وردته المادة 

 تسجيل الاستثمارالأوضاع الى ما كانت عليه قبل  إعادة_ 8_0

لغاءه طبقا العلى  693-61من المرسوم التنفيذي  29بين المشرع في المادة     تجريد من الحقوق وا 
إعادة الأوضاع إلى ماكانت عليه من قبل أي إعدامه للقواعد التي حددها القانون، وهنا ينتج أثر وهو 

 وكأنه لم يكن يوجد إطلاقا وتسديد كل المزايا المستهلكة.

 الفرع الثاني 

 ضمانات تطبيق العقوبة على المستثمر

تكون ضمانة تطبيق العقوبة إذا لم يتمكن المستثمر من تصحيح مخالفاته قبل تطبيق العقوبة     
عليه، هنا يستفيد المستثمر من ضمانة تطبيق العقوبة الذي صدر في حقه عقوبة التجريد من المزايا 

 . الطعن فيها والتي يمكن

 )ثانيا(الناجمة عن هذا الطعن  والآثار )أولا(ومن خلال هذا سنتناول حق اللجوء إلى الطعن     

 أولا:حق اللجوء إلى الطعن

 بين ذلك في المرسوم التنفيذي السالف و أعطى المشرع الجزائري للمستثمر حق اللجوء إلى الطعن   

                                                             

تعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام ي ،694-61رقمتنفيذي المرسوم المن  63_ المادة 87 
 جبات المكتتبة، مرجع سابق.الالتزامات والوا
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 رفع في حالة القرار في المزايا محلالتجريد  يمكن أن يكونبأنه من الحق  « 69488-61الذكر
 . » إلغاء القرار من العدالة اختيار  أو أمام لجنة الطعن أو في حالة الايجابي الناجم عن طعن

دما يكون قرار التجريد يتبين لنا أن المشرع أطلق تسمية الطعن الاختياري عنمن خلال هذه المادة   
حق الطعن للمستثمر أمام لجنة الطعن المختصة في  90-61قد كرس القانون رقم فمحل إلغاء، 
 .منه66في المادة  الاستثمارمجال ترقية 

الذي غير تسمية اللجنة وأطلق عليها تسمية لجنة الطعن المختصة في  611-60وقد صدر المرسوم 
 .89مجال ترقية الاستثمار وحدد قواعد تنظيمها وسيرها

 أ_ شروط الطعن 

ترقية  المتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال 611-60وحدد المرسوم التنفيذي   
 «: في هذه المادة ءكما جا الاستثمار وتنظيمها وسيرها شروط لقبول الطعن المقدم من المستثمر:

الطعن في شكل مذكرة تستعرض الأحداث والوسائل وترفق بجميع الوثائق والسندات الثبوتية  يقدم
و ممثله حتى لا يرفض الطعن، يجب أن يكون فرديا ومؤرخا ويتضمن اسم وعنوان وصفة الطاعن أ

 .90 » القانوني مع ذكر عناصر التبليغ محل الطعن

 تتبين شروط قبول الطعن فيما يلي: من خلال هذه المادة  

 _ يقدم الطعن في شكل مذكرة مكتوبة.

 _ إرفاق العريضة بجميع الوثائق والمستندات الثبوتية.

 الطعن يكون فردي، فصاحب المصلحة هو من يحق له تقديم الطعن. _

                                                             

، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام 694-61من المرسوم التنفيذي رقم  65المادة  _88 
 الالتزامات والواجبات المكتتبة، مرجع سابق.

 .641الطعن المختصة في مجال وترقية الاستثمار بين: الفعالية والمحدودية، مرجع سابق،ص  دور لجنة، أوباية مليكة _89 
، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار 611-61من المرسوم التنفيذي رقم 91المادة  _90 

 وتنظيمها وسيرها، مرجع سابق.
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 احترام آجال الطعن. _

 ب_الطعن القضائي بإلغاء السحب أو التجريد 

 الطعن بالسحب و الطعن بالتجريد:أكد المشرع على ضمانة الطعن القضائي خاصة     

 الطعن القضائي بسبب سحب المزايا _1      

الإعفاء لمتابعة فُرضت على المستثمر احترام مجموعة من الالتزامات من بينها الخضوع خلال فترة   
الوكالة وهذه الأخيرة تتخذ في حقه قرار بسحب كل أو جزء من المزايا التي استفاد منها في حالة 

 .، وهنا يحق للمستثمر أن يطعن في هذا القرار أمام لجنة الطعن91تقصيره في التزاماته

 _ الطعن بسبب التجريد من الحقوق: 8      

من الطعن يتمثل في الطعن بسبب المتعلق بترقية الاستثمار نوعا جديدا  90-61قانون استحداث   
وقد حدد العقوبات في حالة الإخلال بالالتزامات المكتتبة مقابل المزايا التجريد من الحقوق 

 .92الممنوحة

 الآثار المترتبة على الطعن ثانيا:

ينتج عن الطعن أمام اللجة المختصة أثار وتتمثل في أثر إعادة تسجيل الاستثمار وأثر سحب     
 واسترجاع الحق من المزايا.التجريد 

 _ أثر إعادة تسجيل الاستثمارأ 

عند رفع عقوبة التجريد من المزايا على المستثمر تعود الأمور إلى ما كانت عليه ويعاد تسجيل    
 رجعي، وتقوم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بإعادة التسجيل عن طريق إشعارالاستثمار بأثر 

 .93باسترجاع التجريد من الحق في المزايا

                                                             

  .640لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمارية بين الفعالية و المحدودية، مرجع سابق، ص ، دورأوباية مليكة_ 91 
 ، يتعلق بترقية الاستثمار، مرجع سابق.90-61الفقرة الأخيرة من القانون  23_ المادة 92 
 .41ص ،61ج، العدد .ج.ر.استرجاع الحق من المزايا، ج  _ الملحق الرابع المتضمن إشعار93 



رئمتابعة الاستثمارات في الجزاإجراءات                          الفصل الثاني                    

 

 
76 

ويسترجع المستثمر أيضا جميع حقوقه ومزاياه المسلوبة منه في تلك المدة إلى حين انتهاء الفترة    
نما ذكره المقررة في القانون، ونجد أن المشرع الجزائري لم يوضح  موضوع إعادة تسجيل الاستثمار وا 

 فقط في وثيقة إشعار باسترجاع الحق في المزايا.

  _ أثر سحب التجريد:ب      

نجد أن المشرع نص على  694-61ملحق الرابع من المرسوم التنفيذي رقم لمن خلال تفحصنا ل    
لغاء  آثارها، حيث يحق للشركة أو إعادة التسجيل مع سحب الإشعار بالتجريد من الحق في المزايا وا 
رمت منها في المزايا التي حُ و المؤسسة الاستفادة من هذا الإشعار لتصحيح الوضع واسترجاع الحقوق 

 .94انتهاء الفترة الممنوحةل التمتع بهذه الحقوق حتى اصِ و  تلك الفترة كما تُ 

في حالة القرار الإيجابي الناجم من طعن اختياري أو رفع  ويكون التجريد من الحق في المزايا محل  
 .95أمام لجنة الطعن أو في حالة إلغاء القرار من العدالة 

 المطلب الثاني

  لتنازل وتحويل الاستثمارات ق على اإلزامية المعاينة والترخيص المسب

للتحقق من مدى احترام المستثمر لالتزاماته لتحديد نسبة  إلزاميةوضع المشرع الجزائري تدابير     
الاستفادة منها، هذا ما أسفر لوضع إجراء إجباري لمعاينة الدخول في المزايا التي يحق للمستثمر 

وع في ،ومن خلال هذا سنبين عن كيفية خضوع المستثمر للمعاينة أثناء مرحلة الشر 96الاستغلال
 )الفرع الثاني(.ثم التطرق إلى كيفية خضوع الاستثمارات للترخيص المسبق )الفرع الأول( الاستغلال 

 

 

                                                             

 استرجاع الحق من المزايا، مرجع سابق. االمتضمن إشعار  _ الملحق الرابع94 
ات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام تعلق بمتابعة الاستثمار ،ي 694-16 رقم تنفيذيالمرسوم المن  65_ المادة 95 

 الالتزامات والواجبات المكتتبة، مرجع سابق.
 .220مرجع سابق،ص ، زروقي نوال_96 
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 الفرع الأول

 مرحلة الشروع في الاستغلل ءمعاينة المستثمر أثنا

أخضع المشرع الجزائري الاستثمارات لعملية المتابعة ورقابتها وطبق عقوبات على المستثمر في    
سابقا من خلال اطلاعنا على المرسوم حالة ما إذا لم يحترم التزاماته وواجباته المكتتبة وهذا ما أكدناه 

المتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة  64097-60، وقد أكد المرسوم التنفيذي 694-61التنفيذي 
الاستغلال للاستثمارات على خضوع معاملة الاستثمار إلى معاينة أثناء الشروع في مرحلة الاستغلال، 

ثم الشروط اللازمة لإعداد محضر معاينة الشروع في  )أولا(ولهذا سنوضح المقصود بالمعاينة 
 (.)ثانياالاستغلال 

 أولا: المقصود بالمعاينة

معاينة هي عبارة عن وسيلة أو طريقة قانونية تأذن بالتأكد من مدى التزام المستثمر بالمشروع ال  
الاستثماري بعد انتهائه من مرحلة الانجاز ودخوله في مرحلة الاستغلال، والذي يكون في أجل مسبق 

 .98متفق عليه من الوكالة

 معاينة في عدة نصوص قانونية منها:ولقد ذكر المشرع إجراء 

 المتعلق بتطوير الاستثمار 10-11أ_الأمر رقم    

بعنوان الاستغلال ولمدة ثلاثة سنوات بعد معاينة المعاينة في هذا الأمر إجراء أشار المشرع إلى   
، وقد أدرج المعاينة في المادة 99الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر

 مكرر واحد من نفس الأمر. 63مادة وذكرت أيضا في منه بنفس الصيغة،  66/93

                                                             

مرحلة الاستغلال للاستثمارات،  ، يتعلق بمعاينة الشروع في3960أفريل  30مؤرخ في  ،640-60مرسوم تنفيذي رقم _97 
 .3960مايو  63، صادر في 26.ر.ج .ج،العدد ج
 ، يتعلق بترقية الاستثمار، مرجع سابق.90-61من القانون  39أنظر أحكام المادة _98 
 ،يتعلق بتطوير الاستثمار، مرجع سابق. 92-96من الأمر  90/93المادة _99 
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المتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب مقرر منح المزايا  02-12ب_ المرسوم التنفيذ  رقم    
 وكيفيات ذلك

يسلم مقرر « أنه :مقصود المتابعة بمنه على  29في المادة  08-98أدرج المرسوم التنفيذي رقم   
أعله، من طرف الوكالة استنادا إلى طلب  82لمرحلة الاستغلل طبقا للمادة منح المزايا اللزمة 

أعله، وعلى محضر معاينة الدخول في  10الحصول على مزايا الاستغلل المذكور في المادة 
الإنتاج الذ  تعده المصالح الجبائية وفقا لكيفيات محددة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير 

 . » اراتالمكلف بالاستثم

ج_ القرار الوزار  المشترك المتعلق بمعاينة الدخول في الاستغلل المصرح بها بموجب الأمر    
 10-11رقم 

المستثمر قد  أننص هذا القرار على أن معاينة الدخول في الاستغلال هي عبارة عن وثيقة تثبت     
 .100أوفى بالتزاماته في مجال اقتناء السلع والخدمات

تهدف معاينة الدخول في الاستغلل إلى إثبات أن المشروع المصرح به،  « 3هذا أكدته المادة و   
انجازه وقد تم لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمستفيد من مقرر منح مزايا الانجاز قد تم 

 . 101 » الدخول في استغلل

الدخول في الاستغلال إجراء إلزامي فتنص على أن إجراء إعداد محضر معاينة  63أما المادة     
 لجميع الاستثمارات التي استفادت من مقرر منح المزايا.

من خلال تحليلنا للمواد السالفة الذكر نستنتج أن المشرع أكد على ضرورة خضوع الاستثمارات    
للمعاينة أثناء الشروع في مرحلة الاستغلال وأن إجراء محضر المعاينة يعتبر إجراء إلزامي لجميع 

 لخدمات.جميع التزاماته في اقتناء السلع وابالاستثمارات يهدف إلى إثبات أن المستثمر قد أوفى 
                                                             

بمعاينة الدخول في الاستغلال المصرح بها ، يتعلق 3998يونيو  35من القرار الوزاري المشترك، مؤرخ في  91المادة _100 
 95، صادر في 51، يتعلق بتطوير الاستثمار،ج.ر.ج .ج ،عدد  3996غشت 39، مؤرخ في 92-96بموجب الأمر رقم 

 .3998أكتوبر 
 من نفس القرار. 93_المادة 101 
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 المتعلق بتطوير الاستثمار 10-12د_ القانون      

أخضع هذا القانون الاستثمارات إلى المعاينة وتكون على أساس محضر معاينة الشروع في     
 .102مرحلة الاستغلال، تعده المصالح الجبائية المختصة إقليميا بناء على طلب المستثمر

للمستثمر شروط إعداد معاينة الاستثمار أثناء مرحلة الشروع تبين هذه المادة على أن المشرع منح   
 في مرحلة الاستغلال.

المتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلل  100-10ه_المرسوم التنفيذ  رقم     
 للستثمارات

معاينة الشروع في مرحلة الاستغلل هو إجراء ملزم « : هعرف هذا المرسوم المعاينة على أن   
للمستثمر يتجسد في شكل محضر يثبت أن المستثمر،على الأقل،قد أوفى بالتزامه في مجال اقتناء 
السلع والخدمات بمستوى يسمح بممارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل لدى الوكالة الوطنية 

 . » 103بأنه دخل في الاستغللو لتطوير الاستثمار طبقا لشهادة التسجيل 

بره إجراء  ملزم اعتومن خلال نص المادة يتضح  لنا أن المشرع قد أعطى تعريفا دقيقا للمعاينة و     
يوم ابتداء  29سلم في أجل لا يتجاوز عد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال ويُ للمستثمر، ويُ 

لدى مركز تسيير المزايا التابع له و المقر من تاريخ إيداع الطلب من طرف المستثمر ويقدم 
الاجتماعي، ويبلغ محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال إلى المستثمر و الى الشباك الوحيد 

 .104اللامركزي للوكالة الوطنية المختصة إقليميا

 

 

                                                             

 ،يتعلق بترقية الاستثمار، مرجع سابق. 90-61من قانون  69المادة _102 
  ، يتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات، مرجع سابق.     640-60من المرسوم التنفيذي رقم  3 دة_الما103 
وكالة الأنباء الجزائرية ، استثمار: مرسوم تنفيذي يحدد شروط إعداد معاينة الشروع في مرحلة  _104 

 .32/95/3933، يوم 90:69ة ،تم الاطلاع عليه في ساع  htt://www.aps.dz/economieالاستغلال،
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 ثانيا : شروط إعداد محضر معاينة الشروع في الاستغلل

ستغلال إجراء إلزامي على المستثمر فقد حدد المشرع شروط معينة باعتبار معاينة الشروع في الا   
طلب إعداد محضر معاينة الذي يعتبر كأول شرط يقوم به المستثمر لدى مركز تسيير   تتمثل في:

ذا كان مكان وجود النشاط تابعا لمركز تسيير مزايا غير ذلك 105مقره الاجتماعيلالمزايا التابع له  ، وا 
الاجتماعي فهنا يتم إعداد محضر معاينة الشروع في الاستغلال من طرف مركز  الذي يقع فيه مقره

( أيام الى 8تسيير المزايا الذي يتبع له مكان وجود النشاط، ويتم إرسال المحضر في أجل ثمانية )
 .106مركز تسيير المزايا الواقع بالمقر الجبائي

تتضمن بيانات ومعلومات على ويكون شكل طلب إعداد محضر المعاينة على شكل استمارة    
 .107المستثمر وعلى المشروع الاستثماري

ومن خلال هذا الطلب يصرح المستثمر بأنه أنجز مشروعه الاستثماري سواء كان كليا أو جزئيا،     
جزئي لا يلزم المستثمر بصفة فورية وقطعية بضرورة فإن كان دخول الاستثمار في مرحلة الاستغلال 

إعداد محضر معاينة في مرحلة الاستغلال، ويمكن تنفيذ هذا الإجراء في مرحلة الاستغلال الجزئي أو 
 .108تقدير جميع إمكانيات تمديد آجال الانجاز الكلي له أو عند استنفاذ على أقصىأثناء الانتهاء 

إنجاز الاستثمارات المسجلة تعد مصالح الشباك الوحيد اللامركزي وفي حالة ما إذا انقضت مدة    
محضر معاينة  إعدادللوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وترسل قائمة للمستثمرين اللذين لم يطلبوا 

الشروع في مرحلة الاستغلال الى مركز تسيير المزايا التابع له الاستثمار الذي يقوم بتذكيرهم  
 .109همبإخلالهم بواجبات

                                                             

، يتعلق بمتابعة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات، مرجع 640-60من المرسوم التنفيذي رقم  2الفقرة 2المادة _ 105 
 سابق.

 .من المرجع نفسه 4المادة _ 106 
 .69أنظر نموذج الطلب المرفق بالملحق الثاني من هذا المرسوم، ص_ 107 
، تم الاطلاع عليه على  http//www.sabqress.dz.comالشروع في استغلال الاستثمار،شروط  سبق، هذه _108 

 .32/95/3933 ، يوم 69:58
  ، يتعلق بمتابعة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات، مرجع سابق.640-60من المرسوم التنفيذي رقم  64المادة  _109 
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تتعلق بالاستفادة الفورية من  وينتج عن إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال آثار   
  سيع القدرة الإنتاجيةبالنسبة لتو مزايا الاستغلال سواء كانت بالنسبة لإنشاء نشاطات جديدة أو 

تحدد  بتطبيق نسبة مئويةمزايا الاستغلال ،ويستفيد المستثمر من )التوسع الكمي و/أو التوسع النوعي( 
، أو بالنسبة لإعادة التأهيل ةحسب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الاجتماعي

 .110وكلما استجابت لأهداف الرفع من الإنتاجية يستفيد المستثمر من المزايا الاستغلال

على أنه عندما يشمل الاستثمار عدة  السابق الذكر 640-60من المرسوم  0ولقد نصت المادة    
مواقع معينة بالاستثمار كالمناطق التابعة للجنوب و الهضاب العليا وكذا كل منطقة أخرى تتطلب 

مزايا الاستغلال المطبقة على هذه المناطق ، تستفيد من 111تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة
مدة المزايا ثمار في الاستفادة لما تبقى من ستوعند انقضاء مدة الإعفاء تكمل الوحدات المعنية بالا

 الممنوحة لها في القانون.

 الفرع الثاني 

  للتنازل  و التصريح كشرط إجبار الترخيص المسبق 

المتعلق بترقية الاستثمار على التنازل عن الأصول المشكلة  90-61كرس المشرع في القانون   
، و 112من أجل ممارسة النشاط الذي يتعلق باستثمار المسجللرأس المال التقني المستفيدة من المزايا 

الملاحظ من أن المشرع لم يحدد حالات التنازل والتحويل ولم يميز بينهما. ولا يكون هذا التنازل إلا 
من الوكالة أو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا، أو بموجب تصريح  (أولا)بموجب ترخيص مسبق 

 .113التي تكون بعد تسديد جزء أو كل من المزايا المستهلكة المفردة عن الأصول )ثانيا(مسبق 

 خيص المسبق للتنازل أولا : التر 

 يعتبر الترخيص عمل إداري قانوني صادر من جانب واحد، وهو إجراء يمكن للإدارة من ممارسة   
                                                             

 يتعلق بمتابعة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات، مرجع سابق.، 640-60من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة _ 110 
 يتعلق بترقية الاستثمار، مرجع سابق. 90-61من القانون  62المذكورة في نص المادة _ المناطق 111 

 .تعلق بترقية الاستثمار، مرجع سابقي ،90-61قانون المن  30_ المادة 112

 .من نفس المرجع  2الفقرة  30_ المادة 113 
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القائم رقابة صارمة على بعض النشاطات، فهو عبارة عن وسيلة رقابية تربط بين الإدارة و 
ويمكن أن يعرف أيضا على أنه إذن أو موافقة تمنحها الجهة الإدارية المختصة التي   ،114بالنشاط

 .115تشرف على ممارسة نشاط معين

ومن خلال هذا نلاحظ على أن الترخيص المسبق لتنازل أو لتحويل الاستثمارات هي وسيلة قانونية   
 الاستثمارية.تمارسها الوكالة الوطنية لرقابة المشاريع 

ذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج ال 693-61وحسب المرسوم التنفيذي   
فقة المسبقة من المجلس قبل الشروع في أي ترخيص يخص االشهادة المتعلقة به فقد اشترط المو 

بالنسبة  ملايير دينار جزائري، وكذا تلك التي تمثل أهمية خاصة5المشاريع التي يفوق مبلغها 
 .116للاقتصاد الوطني

قرار الترخيص المسبق كشرط للتنازل أو تحويل الاستثمارات  شروع فيالوتلزم على الوكالة قبل   
 النسبة للاستثمارات الأخرى فتخضع، أما ب117فيدة من المزايا إستشارة المجلس الوطني للاستثمارالمست

 .118الشباك الوحيد اللامركزيلترخيص مسبق من طرف مركز تسيير المزايا على مستوى ل

إذا وافقت الهيئة  منح المشرع للمستثمر حق التنازل عن استثماره لصالح شخص آخر وفي حالة ما  
المانحة للاستثمار والتي تقوم بإعداد ترخيص مسبق تقدمه لصاحب الاستثمار المتنازل له، ويكون 

                                                             

 ةالترخيص الإداري المبسق كآلية لممارسة حرية الاستثمار و التجارة )دراسة حالة النشاطات المنضب ،سلو  يوسف_ 114 
 .88_81، ص ص3960، 3، جزء 22، عدد6على التجهيزات الحساسية(، حوليات جامعة الجزائر

، تم الإطلاع عليه في ساعة sy/law/ http://arab_ensy.co.سعيد نحيلي، الترخيص الإداري، الموسوعة العربية، _115 
 .35/95/3933،يوم  69:39

، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به، 693-61المرسوم التنفيذي رقم من 2 _ المادة116 
  مرجع سابق.

 .212، مرجع سابق، صزروقي نوال_ 117 
،يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها،  699-61من المرسوم التنفيذي رقم 1المادة _ 118 

 مرجع  سابق.
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وهنا تقوم  ،زمةالمعلومات اللا هذا في طلب مرفق بملف يحتوي على مجموعة من الوثائق تتضمن
 .119الوكالة أو مركز تسيير المزايا بالرد على الطلب إما بالقبول أو الرفض بعد استلام ملف الطلب

يلتزم المشتري )المتنازل له( أمام الهيئة المعنية بالوفاء بكل الالتزامات التي تعهد بها المستثمر    
وكالة الوطنية على المستثمر المتنازل له، وفي حالة الأول، دون فرض أي التزامات إضافية من ال
 .120عدم التزام المتنازل له بهذه المزايا تسحب منه

 عن الأصول المنفردة ثانيا: التصريح المسبق عن التنازل

يقصد بالتصريح مجموعة من البيانات التي يقدمها الشخص للجهة الادارية المختصة، والتصريح   
 .121في إعلام الوكالة بما ينوي المستثمر القيام بهبالتنازل وظيفته تتمثل 

في الفقرة الثالثة على أنه لايمكن أن تخضع الأصول المنفردة للتنازل إلا وقد قام  30وحددت المادة   
 المستثمر بالتصريح أمام الوكالة الوطنية أو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا.

المنفردة مسبقا عن عملية التنازل ولا يقترن بحق الإدارة في ويكون التصريح بالتنازل عن الأصول   
 الاعتراض على التنازل ما دام أنه في إطار احترام ما أقره القانون.

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .214، مرجع سابق،ص زروقي نوال _119 
 ،  يتعلق بترقية الاستثمار، مرجع سابق.90-61من القانون  30/93المادة  _120 
 .211_215، مرجع سابق، ص ص وقي نوالزر_121 
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 خلصة الفصل الثاني

لعل أهم ما يمكن الخروج به من خلال هذا الفصل القول أن عملية متابعة الاستثمارات لها دور    
تنفيذ المشاريع الاستثمارية، ولقد بين المشرع ذلك في عدة نصوص قانونية، وسهولة مهم وهي ضمان 

وتختص عدة هيئات إدارية في متابعة الاستثمارات المستفيدة من المزايا وأخضع المشرع المتابعة إلى 
ة والتي تتمثل في آلية متابعة المشاريع بواسطآليات رقابية لمدى تنفيذ المستثمر للمشاريع الاستثمارية 

والتي تكون عبر  694-61تقديم المشاريع الاستثمارية والتي أدرجها المشرع في المرسوم التنفيذي 
إرسال وثيقة الكشف السنوي عن تقدم مشاريعه مرفُوقة بمجموعة من البيانات القانونية، بالإضافة إلى 

ذه الأخيرة عدة إدارات: بالالتزامات والواجبات المكتتبة، وتقوم بمتابعة ه مدى وفاء المستثمررقابة  
 والإدارتينكإدارة أملاك الدولة الذي يقوم بمتابعة المشاريع بواسطة دفتر الشروط منح الامتياز، 

بواسطة شهادة تغير  ءالجبائية والجمركية ، والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجرا
 عدد المستخدمين.

اته المكتتبة ولم يحترمها هنا تطبق عليه عقوبات إدارية كعقوبة أخلف المستثمر لالتزام وفي حين إذ   
والتي تنتج  والتي وضعها المشرع الجزائري في عدة نصوص قانونية سحب المزايا وعقوبة التجريد

، وللتحقق من مدى احترام المستثمر لالتزاماته وضع المشرع تدابير إلزامية عنها آثار على المستثمر
 والترخيص المسبق وتحويل الاستثمارات.كإلزامية المعاينة 
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ملائم من أجل  استثماريالى خلق مناخ تسعى  ذه الدراسة توصلنا إلى أن الدولةفي ختام ه      
 على حد سواء،  وذلك من خلال تشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي ،تحقيق التنمية الاقتصادية

 و من بين هذه القوانين قانون ،و الأحكام في مجال الاستثمارلمختلف التشريعات  اعبر إصداره
حتوائه لعدةالمتعلق بترقية الاستثمار 61-90  ، الذي يتسم بالمرونة عكس القوانين السابقة، وا 

نية لتطوير الاستثمار للوكالة الوط العراقيل الإدارية من خلال منح الصلاحيات إيجابيات كإلغاء
لمتابعة ومراقبة مشاريعه الاستثمارية من جهة، و تكريسه لمجموعة من المبادئ القانونية لصالح 

معاملة إدارية  نأحس طنيين و الأجانب من جهة أخرى، وذلك من أجل الحصول علىالمستثمرين الو 
 لمشاريعهم الاستثمارية .

ة لإنجاز هذه المشاريع، وتظهر هذه الإجراءات الإداري ومن خلال هذا بادرت الجزائر بتسهيل     
 فيما يلي:   متابعة ال

كالاعتماد و إجراء التصريح  تعقيدالتم إلغاء الأنظمة الإدارية السابقة التي كانت تتسم ب _    
بإجراء جديد وهو إجراء نظام تسجيل الاستثمار، والذي يعتبر إجراء كتابي يعبر المستثمر  هواستبدال

ن خلاله عن إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي للإنتاج السلع والخدمات ، ويكون إجراء التسجيل م
اختياري بالنسبة للمستثمر إذا أراد الاستفادة من المزايا ويكون هذا التسجيل لدى الوكالة الوطنية 

ائري فالتسجيل هنا ملايير دينار جز 5لتطوير الاستثمار، أما بالنسبة للاستثمارات التي تساوي أو تفوق 
 يكون إجباري لدى المجلس الوطني لتطوير الاستثمار.

_ أوكل المشرع للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مهمة متابعة الاستثمارات وكذا تسهيل استكمال     
المتعلقة بمختلف المؤسسات وبعث المشاريع من خلال الشباك الوحيد اللامركزي  الإجراءات الادارية

 توى الولايات.على مس

_ عند تسجيل الاستثمار في الوكالة الوطنية أو المجلس الوطني لتطوير الاستثمار تقوم بمنح     
الأعباء المزايا للمستثمر، فتعتبر هذه المزايا تسهيلات تلتزم بها الدولة لمنحها للمستثمر في سبيل إزالة 

اري، وقد ذكر المشرع هذه المزايا في والقيود التي تصادف عند تنفيذ المستثمر المشروع الاستثم
المتعلق بترقية الاستثمار وقسمها إلى ثلاثة أصناف: المزايا المشتركة التي تكون لكل  90-61القانون 
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الاستثمارات القابلة للاستفادة، المزايا الإضافية وهي لفائدة النشاطات ذات الامتياز أو المنشئة 
 فائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.لمناصب الشغل، المزايا الاستثنائية ل

_ كرس المشرع الجزائري لجنة مختصة يتم الطعن فيها وأسند لها النظر في الطعون التي يقدمها     
دارات مكلفة بتنفيذ قانون الاستثمار،  كل مستثمر يرى أنه غبن بشأن الاستفادة من المزايا من هيئات وا 

بحقه في الطعن القضائي أمام القضاء الإداري، حيث يلجأ للطعن القضائي في وذلك دون المساس 
 حالة التعرض المستثمر إلى الغبن من قبل الإدارة المكلفة بموضوع الاستثمار.

للتأكد من مدى احترام  _ أخضع المشرع معاملة الاستثمارات إلى متابعة ورقابة مشروطة   
عليها من أنشطتهم الاستثمارية،  افي مقابل المزايا التي تحصلو المستثمرين لواجباتهم والتزاماتهم 

وتكمن هذه المتابعة في تقدم المشاريع الاستثمارية المستفيدة من المزايا من خلال إلزام المشرع على 
المستثمر المستفيد من المزايا بضرورة تقديم كشف سنوي عن مشروعه الاستثماري للوكالة الوطنية 

 ر.لتطوير الاستثما

المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم  691-61_ في المرسوم التنفيذي     
للالتزامات والواجبات  احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة فقد فرضت على المستثمرين المخالفين
تجريد من الحقوق في المكتتبة عقوبات مختلفة تتمثل في سحب المزايا وهي عقوبة مؤقتة، وعقوبة ال

المزايا التي تعتبر عقوبة نهائية، وتنتج عن هذه العقوبة آثار كزوال اثر التسجيل وآثارها القانونية بأثر 
رجعي وأثر إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليها من قبل تسجيل الاستثمار، وتكون هذه العقوبات قابلة 

 .للطعن 

ستثمارات وتتمثل في إلزامية إجراء المعاينة في مرحلة _ عزز المشرع آلية أخرى لمتابعة الا    
الاستغلال الذي يعتبر بمثابة ترخيص بممارسة نشاط استثماري والاستفادة أيضا من مزايا الاستغلال 

 وقد فرض المشرع في نصوصه القانونية الرقابة على التنازل وتحويل الاستثمارات.

لتي سجلناها في بحثنا هذا نستنتج أن رغم اجتهاد تجدر الإشارة من كل هذه الملاحظات ا      
المشرع في إصدار عدة قوانين ومراسيم لاستحداث فعالية معاملة الاستثمار من أجل مراقبة المستثمر 

 وتسهيل إجراءات متابعته إلا أنه لا زالت تعتريه بعض الثغرات والنقائص.
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التوصيات و والنتائج المتوصل إليها يمكن الخروج بمجموعة من  تحليلنا للموضوعومن خلال      
 : والاقتراحات التالية

ية يؤدي إلى عرقلة عملية الرقابة ولهذا يجب _ وجود عدة أجهزة رقابية لمتابعة المشاريع الاستثمار     
 استحداث هيئة أو إدارة رقابية مختصة لمتابعة المشاريع الاستثمارية.

المحفزة للاستثمار من إدارة نزيهة وغير بيروقراطية ونظام مصرفي متطور من  _توفير الظروف   
 أجل تحسين و تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين المحلين والأجانب.

بحيث لايتم كل مرة  رالمحافظة على الاستقرار النصوص التشريعية و القوانين المنظمة للاستثما_    
لغاء الموجودة منها،من أجل توفير المناخ الجيد للاستثمارات، فالمناخ الجيد  سن نصوص جديدة وا 

يشمل جميع النواحي السياسية والاقتصادية  مستثمر، فهويعتبر من أهم العوامل تأثيرا في قرار ال
 .والتشريعية

 ارية._ توسيع النشاطات المستفيدة من المزايا الاستثم   

_ ضرورة تفعيل دور الهيئات الإدارية المكلفة بتبسيط الإجراءات وتقليص مدة دراسة الملفات    
المقدمة من طرف المستثمرين لتفادي التدخل في المهام، وذلك بتسليم الفور للشهادة تسجيل المشروع 

 الاستثماري.

مرين، وتقليص أجل دراستها إلى _ التخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة في معالجة ملفات المستث   
جاعة أقل من شهر، مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات وبالتركيز على السرعة والن

 والديمومة.
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 أولًا: باللغة العربية 

 الكتب _1

القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري، دار  الإطار،دورة آسيا،رمول خالد -1
 .8002هومة، 

، قانون الاستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عليوش قربوع كمال -8
1111. 

، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة، عيبوط محند وعلي -3
 .8012عة مولود معمري، تيزي وزو، جام

 _الرسائل والمذكرات الجامعية2

 أ_رسائل الدكتوراه     

، المعاملة الادارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري، أوباية مليكة -1
أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

8012. 

، اجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،الدولة في بشير محمد -8
 .8002يوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة بن

بتطوير المتعلق  03-01، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم نذيربن هلال  -3
، كلية الحقوق، القانون العام الاستثمار، أطروحة مقدمة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه

 .8012، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، عمالللأ

ونصوصه  01-12، مستجدات الاستثمارات على ضوء القانون رقم  بن عميروش ريمة -2
العلوم، كلية القانون، جامعة مولود معمري، التطبيقية، أطروحة لنيل شهادة درجة الدكتوراه في 

 .8012تيزي وزو، 
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، مبدأ عدم التمييز بين الإستثمار في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة حسان لامية -5
 .8012، الدكتوراه في القانون، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية 

، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون، ، المعاملة التوجيهية للاستثمار في الجزائرزروقي نوال  -2
مارس  00لرحمان ميرة، بجاية، جامعة عبد ا ميدان الحقوق والعلوم السياسية، حقوق، قانون عام،

8088. 

للاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنيل  والضريبية  المعاملة الإدارية، شنتوفي عبد الحميد -0
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي في العلوم، القانون،   شهادة الدكتوراه

 .8010وزو، 

، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه معيفي لعزيز  -2
 82معة مولود معمري، تيزي وزو،في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا

 .8015جوان 

، الإطار القانوني لترقية المنتوج الوطني في ظل اقتصاد السوق، أطروحة مقدمة مقراني خلود -1
لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

 .8081، 01جامعة الحاج لخضر، باتنة

أطروحة  لتمويل التنمية الاقتصادية، ، آليات تشجيع وترقية الاستثمار كأداةمنصوري الزين -10
تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، 

 .8002، التسيير، جامعة الجزائر

لنيل شهادة  انون الجزائري للاستثمارات، أطروحةتسوية المنازعات في الق، طالبي حسن -11
 .8002الدكتوراه دولة في القانون، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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 ب_ مذكرات الماجستير    

، النظام الإتفاقي في مجال الاستثمار)نموذج اتفاقية أوراسكوم تليكوم العايب عبد العزيز _1
للأعمال،  جامعة  ( ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، القانون العام-OTA-الجزائر

 .8018محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

، الرقابة على الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة للحصول بن شعلال محفوظ –8
تخصص الهيئات العمومية والحكومة، كلية  على شهادة الماجستير في القانون، القانون العام،

 .8013ن ميرة، بجاية، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحم

، أثر الحوافز الجبائية على تشجيع الإستثمار المباشر في الجزائر، مذكرة لنيل جلال عزيزي -3
شهادة الماجستير في القانون، القانون العام للأعمال، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

8018. 

 ج_ مذكرات الماستر    

، 01-12من نظام التصريح إلى نظام التسجيل للاستثمارات في ظل قانون رقم  إيلال محمد، –1
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة العقيدة آكلي 

 .8012، محند أولجاح، البويرة

الإستثمار  المركز القانوني للوكالة الوطنية لتطوير آيت مقران كريمة، عسلوني سهيلة، -8
المتعلق بترقية الاستثمار، مذكرة تخرج  01-12والمجلس الوطني للاستثمار في ظل القانون رقم 

 .8011لنيل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

رة لنيل مزايا الاستثمار في القانون الجزائر والمقارن، مذك صالحة توام،إخلاص شواطح،  -3
      شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بوضياف، مسيلة،

8011-8080. 
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الإجراءات الإدارية لإنجاز مشروع استثماري في الجزائر، مذكرة  براهمي سارة، قروط سيلية، -2
لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قانون الأعمال، القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم 

 .8012-8010السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

تشجيع الاستثمار في الجزائر، دور الحوافر الجبائية في  ،بلحيرش وليد، عيادي نصر الدين -5
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  لقانون الخاص،مذكرة لنيل شهادة الماستر في ا

 .8010-8012الصديق بن يحي، جيجل، 

 الأحكام الجديدة المتعلقة بترقية الإستثمار في ظل قانون  ،بوستة عبد الحكيم، لدرع زينب -2
الماستر، قانون خاص معمق، كلية الحقوق بودواو، جامعة أحمد ، مذكرة لنيل شهادة 12-01

 .8010-8012بوقرة، بومرداس، 

، القيود القانونية المفروضة على إنجاز الإستثمار في الجزائر، بولمية سهام، شرايطية باية -0
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون خاص، القانون الخاص للأعمال، كلية الحقوق والعلوم 

 .8012-8010، كلية الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،  لسياسيةا

عقد الاستثمار في التشريع الجزائري، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر،  بوهادي محمد، -2
    كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون خاص، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

8012-8011. 

، النظام القانوني لتسجيل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة لنيل ، قريشي كمالرقراق مدانيبن  -1
شهادة الماستر في الحقوق، القانون العام الاقتصادي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد 

 .8011-8012الرحمن ميرة، بجاية، 

الممنوحة للمستثمر على ضوء أحكام ، نظام القانوني للمزايا ي صونيةحداد إيمان، جبال -10
المتعلق بترقية الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قانون عام  01-12القانون 

 .8012-8010للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية 
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متعلق بترقية الاستثمار ال 01-12تنظيم الاستثمار في ظل القانون رقم  حساني عقيلة، -11
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم 

 .8012السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل ديب كريمة، خباش نجوى -18
انون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، شهادة الماستر في الق

8012. 

النظام ، سياسة الاستثمار في الجزائر: من النظام التصريح إلى رشيق منير، كحول عامر -13
، كلية الحقوق، جامعة للأعمالعام هادة الماستر في الحقوق، القانون الالتسجيل، مذكرة لنيل ش

 .8012بجاية، 

، دور أجهزة الإستثمار في تنظيم وترقية الإستثمار في التشريع الجزائري، مذكرة سعادرويبح  -12
مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون الأعمال، قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .8080الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل ، 

المتعلق بالاستثمار،  03-01مجال تطبيق الأمر ، المزايا الجبائية في  سايح عطا الله -15
اسية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر حقوق، إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم السي

 .8012-8015جامعة زيان عاشور، الجلفة،

) من خلال الجزائرالمستحدثة في تحفيز الاستثمار بالمزايا  ن، زايد عبد الحميد،شايع حس -12
قانون الأعمال، جامعة الوادي، ، يتعلق بترقية الاستثمار( 3/2/8012المؤرخ في  01-12القانون 
8012-8010. 

، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مذكرة لنيل شهادة عزيزي توفيق، مجاهد بلقاسم_ 10
ي بونعامة خميس مليانة، الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون الأعمال، جامعة الجيلال

 .8011-8012عين الدفلى ، 
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، الأجهزة المكلفة لتنظيم عملية الاستثمار في الجزائر، مذكرة لنيل قبي طريق، بليلي رياض -12
و قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  شهادة الماستر في الحقوق، القانون الإقتصادي

 .8012-8013جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

، آليات تشجيع الاستثمار في القانون الجزائري، بن خروف رياضعلاء الدين، محارقة  -11
أكاديمي/ مهني في الحقوق، قانون الأعمال، كلية  مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة ماستر

 .8080-8011وق والعلوم السياسية ، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، الحق

، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قانون منصار رانية -80
 .8015الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، 

، أجهزة الاستثمار في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة إلياسيسبع فاروق، بور  -81
-8010الماستر في الحقوق، كلية الحقوق، قانون خاص معمق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

8012. 

  _ المقالات3

دور لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار بين:الفعالية  "أوباية مليكة، –1
العلوم السياسية ، و  ، كلية الحقوق1، العدد5المجلد ، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، "ةيوالمحدود

 .152-122ص ص ، 8080سبتمبرجامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

السياسية  دفاتر، "دور الدولة في منح الامتياز في قانون الاستثمار الجزائري"، بلكعيبات مراد -8
، 00كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الاغواط، العدد ، قسم الحقوق،والقانون

 .831-882،ص ص8018جوان

، ")بين التجسيد والتقييد( حرية الاستثمار الأجنبي في ظل التشريعات الحالية "بودهان صالح، -3
 ، ص ص8012جانفي  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،،12، العددمجلة دفاتر السياسية والقانون

120-152. 
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 مجلة، "دور التحفيزات الجبائية في تعزيز فرص الإستثمار في الجزائر "،زينات أسماء -2
          ،8010، الجزائر، 3جامعة الجزائر، 10، السداسي الثاني، العدد إقتصاديات شمال إفريقيا

 .182-111ص ص

مجلة الريادة ، " -تقييميةدراسة تحليلية  -سياسة الاستثمار في الجزائر"، عليوات حسيبة -5
 .811-808ص ص، 8088، جانفي8، العدد2، مجلد لاقتصاديات الأعمال

الجزائرية للعلوم  المجلة، "01-12مر في ظل الأ الإطار القانوني للإستثمار"، عميلوش فتحي -2
     ،8080، 1، كلية الحقوق، جامعة الجزائر8، العدد50، المجلدالقانونية، السياسية والاقتصادية

  .502-528ص ص

 _ اعمال الملتقى أو المداخلات4  

، آليات متابعة وفاء المستثمر بالإلتزاماته المكتتبة مقابل المزايا ليس عبد العزيزبض  - 1
حول مستجدات  الثالث الملتقى الوطني والمراسيم المنفذة له، 01-12الممنوحة في ظل القانون 

، كلية الحقوق، أمحمد المتعلق بترقية الاستثمار 01-12الاستثمار في الجزائر في ظل القانون
 .100-151ص ص ،8010ماي بوقرة، بومرداس،

المتعلق بترقية  01-12، استبدال نظام التصريح بنظام التسجيل حسب القانون بلحارث ليندة -8
 ، 8012كلية الحقوق، جامعة بودواو، بومرداس، ماي  مداخلة ألقيت في اليوم الدراسي،الاستثمار، 

، تعليق على أهم ما جاءت به النصوص المنظمة للاستثمار على ضوء حسين فريدة -3
كلية الحقوق بودواو، جامعة أحمد  ، أشغال الملتقى الوطني الثالث،01-12مستجدات القانون 
 ،8010بوقرة، بومرداس، 

إلى الدولة ، سلطات الضبط المستقلة، آلية للانتقال من الدولة المتدخلة نزليوي صليحة -2
، ، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والماليالضابطة

 .8000ماي  82-83كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 
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 النصوص القانونية _5

 أ_ الدساتير   

رئاسي المرسوم البموجب  منشور، 1121الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  دستور-1
مارس  01صادر في ،01ج،عدد.ج.ر.ج،1121فيفري  82مؤرخ في  12-21رقم 

 )ملغى( .1121

مرسوم البموجب  ، منشور1112 دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة -8
 00، صادر في 02ج، العدد .ج .ر.، ج 1112ديسمبر 00مؤرخ في  232-12رئاسي رقم ال

ج .ر.، ج 8008أفريل 10مؤرخ في  03-08، معدل ومتمم، بموجب قانون رقم 1112ديسمبر 
 15مؤرخ في  11-02قانون  معدل ومتمم بموجب ، 8008أفريل 12في  ، صادر85ج، عدد .

 قانون، معدل بموجب ال8002نوفمبر  12لصادر في ، ا23دد ج، ع.ج .ر.، ج 8002نوفمبر 
، 12عدد  ج.ر.ج.ج،يتضمن التعديل الدستوري،  ،8012مارس  02مؤرخ في  01-12رقم  

 30مؤرخ في  228-80، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 8012مارس 00صادر في 
  .8080ديسمبر  30، صادر في 28، ج.ر.ج.ج، عدد8080ديسمبر 

 التشريعية النصوص ب_  

، يتعلق باختصاص مجلس الدولة 1112ماي30، مؤرخ في  01-12قانون عضوي  -1 
، معدل ومتمم            1112جوان  01، صادر في 30وتنظيمها وعمله، ج.ر.ج.ج، عدد

، مؤرخ في 13-11، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 8012مارس 02المؤرخ في  12-08
، يتعلق باختصاص مجلس 01-12متمم للقانون العضوي رقم ، المعدل وال8011جويلية  82

 الدولة وتنظيمها وعمله.

، يتعلق باختصاص المحاكم الإدارية 1112ماي 30، مؤرخ في 08-12قانون عضوي  -8
 .1112ماي 31، الصادر في 30وتنظيمه وعمله،ج .ر.ج .ج، عدد 
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الاقتصادي الخاص  تعلق بالاستثمار، ي1128أوت  81مؤرخ في ، 11-28قانون رقم -3
 )ملغى(.1128سبتمبر 10، الصادر في32ج،عدد .ج. ر.الوطني، ج

       الاستثمار، بترقية، يتعلق 1113أكتوبر  05مؤرخ في ، 18-13تشريعي رقم مرسوم  -2
 18-12المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،1113أكتوبر10، الصادر في 22ج، عدد .ج . ر.ج

، صادر 12ج، عدد .ج.ر.، ج1112يتضمن قانون المالية لسنة ، 1112ديسمبر 31المؤرخ في 
 . )ملغى(1112ديسمبر  31في 

، 12ج، عدد .ج ر..يتعلق بالنقد والقرض، ج ،1110أفريل10مؤرخ في  ،10-10رقم قانون  -5
 .)ملغى(1110أفريل 02الصادر في 

، عدد ج.ج .ر.، يتعلق بتطوير الاستثمار،ج 8001غشت  80مؤرخ في  ،03-01 رقم أمر -2
جويلية 15المؤرخ في  02-02، معدل ومتمم بالأمر رقم 8001أوت  88، الصادر في 20

المؤرخ في  01-01الأمر رقم ، و  8002جويلية 11، صادر في 20،ج.ر.ج.ج،عدد 8002
، صادر في 22،ج.ر.ج.ج، عدد 8001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة8001جويلية 88
(، والأمر رقم 8001سبتمبر13، صادر في 53)استدراك في ج.ر.ج.ج، عدد  8001جويلية 82
 ،ج.ر.ج.ج،8010، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8010أوت 82المؤرخ في  10-01

، 8011ديسمبر  82المؤرخ في  02-11، والقانون رقم 8010أوت 81، صادر في 21عدد 
، 8011ديسمبر 81، صادر في 08، ج.ر.ج.ج، عدد 8018يتضمن قانون المالية لسنة  

، 8013، يتضمن قانون المالية لسنة 8018ديسمبر 82المؤرخ في  18-18والقانون رقم 
ديسمبر 30المؤرخ في  02-13، والقانون رقم 8018ديسمبر 30، صادر في 08ج.ر.ج.ج، عدد

ديسمبر 31، صادر في 22، ج.ر.ج.ج، عدد 8012، يتضمن قانون المالية لسنة 8013
ة ، يتضمن قانون المالية لسن8012ديسمبر 30المؤرخ في  10-12والأمر رقم  ،8013
 83ي المؤرخ ف 01-15والأمر رقم  ،8012ديسمبر 31، صادر في 02،ج.ر.ج.ج، عدد 8015
المؤرخ  01-15، والأمر رقم 8012ديسمبر 31، صادر في 02، ج.ر.ج.ج، عدد8015جويلية 

، يتضمن قانون 8015ديسمبر 30المؤرخ في  12-15، والقانون رقم 8015جويلية 83في 
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) استدراك في ج.ر.ج.ج، 8015ديسمبر 31، صادر في 08،ج.ر.ج.ج، عدد8012المالية لسنة 
 (. )ملغى جزئيا( 8012جانفي 31، صادر في  05عدد

المؤرخ في  12-12، يعدل ويتمم القانون رقم 8002نوفمبر10مؤرخ في  ،10-02قانون رقم  -0
 تعلق بالالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.، ي1123يوليو08

تعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، ، ي8002ديسمبر85مؤرخ في  ،11-02قانون رقم  -2
 . 8002ديسمبر82صادر في ، 23ج، عدد .ج .ر.والمتمم،ج المعدل 

 .8002، يتضمن قانون المالية في 8005ديسمبر31مؤرخ في ،  12-05رقم قانون  -1

 11صادر بتاريخ ، 20ج.ر.ج.ج، العدد،8002مؤرخ في جويلية  ،02-02قانون رقم  -10
 ،8001أوت 80مؤرخ في تعلق بتطوير الاستثمار،ي 03-01الأمر  يعدل ويتمم ،8002جويلية 

 .8002جويلية 11صادر في ، 20ج، عدد .ج .ر.ج 

، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على 8002مؤرخ في سبتمبر، 02-02أمر رقم   -11
ج، .جر..الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمواجهة لانجاز مشاريع استثمارية، ج

 عدل والمتمم.، الم8002سبتمبر03صادر في ، 21عدد

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 8002فيفري85مؤرخ في  ، 01-02قانون رقم  -18
 .8002فيفري  83صادر في ، 81عدد ج، .ج ر..ج 

ج، .ج .ر.، يتعلق بترقية الاستثمار، ج 8012غشت  03مؤرخ في  ،01-12 رقم قانون -13
 .8012غشت  03صادر في ، 22عدد 

، مؤرخ  10-01يعدل ويتمم القانون رقم  ،8010فبراير12مؤرخ في ،  02-10قانون رقم  -12
 .8010فبراير11صادر في ، 11عدد ج،.جر..ج،تضمن قانون الجمارك، ي1101يوليو  81في 

،ج 8081، يتضمن قانون المالية لسنة 8080ديسمبر12مؤرخ في ،  12-80قانون رقم  -15
 .8080ديسمبر 31، صادر بتاريخ 23ج، عدد.ج .ر.
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 ج_ النصوص التنظيمية     
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بشروط القيد في السجل تعلق ، ي1110يناير  12مؤرخ في ،  21-10مرسوم تنفيذي رقم  -8
 التجاري، يحدد التسجيلات في السجل التجاري.

، يتعلق بصلاحيات الوكالة 8002أكتوبر 01مؤرخ في ،  352-02مرسوم تنفيذي رقم  -3
، 8002أكتوبر 11ي صادر ف، 22عدد ج،.ج.ر.ير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، جالوطنية لتطو 

، 8010مارس  05مؤرخ في  100-10ب المرسوم التنفيذي رقم المعدل والمتمم، بموج
 .8010مارس 02، صادر في 12ج.ر.ج.ج، عدد

تضمن تشكيلة لجنة الطعن ي 8002أكتوبر 01مؤرخ في ، 350-02مرسوم تنفيذي رقم  -2
أكتوبر  11صادر في  ،22ج، عدد .جر..المختصة في مجال الاستثمار وتنظيم سيرها، ج

8002. 

 ، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار8002مارس  82مؤرخ في ، 12-02يذي رقم مرسوم تنف -5
 .)ملغى(8002مارس  82صادر في ، 12ج، عدد .ج .ر.وطلب منح المزايا وكيفيات ذلك، ج 

يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز  ،8001مايو08مؤرخ في ، 158-01مرسوم تنفيذي رقم  -2
ج،  .ج. ر.ة للدولة والمواجهة لانجاز مشاريع استثمارية، جعلى الأراضي التابعة للأملاك الخاص

 .8001مايو 02صادر في ، 80عدد 

معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي  8010مارس  05مؤرخ في ،  100-10مرسوم تنفيذي رقم  -0
، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 8002أكتوبر01مؤرخ في  352-02رقم 

 .8010مارس02صادر في ، 12ج، عدد.ج .ر.وتنظيمها وسيرها، ج 
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، يتعلق بكيفيات تسجيل 8010مارس  05مؤرخ في ، 108-10مرسوم تنفيذي رقم  -1
صادر في ، 12ج،عدد .جر..الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به،ج

 .8010مارس02

يتعلق بمتابعة الاستثمارات  8010مارس 05مؤرخ في ، 102-10مرسوم تنفيذي رقم  -10
، 12ج، عدد.ج.ر.لالتزامات والواجبات المكتتبة، جوالعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام ا

 .8010مارس 02صادر في 

يحدد كيفيات تطبيق المزايا  8010 مارس 05مؤرخ في ، 105-10مرسوم تنفيذي رقم  -11
  ( منصب شغل،100) لأكثر من مائة لاستثمارات المنشئةالإضافية للاستغلال الممنوحة ل

 .8010مارس  02صادر في ، 12ج، عدد.ج .ر.ج

تعلق بمعاينة الشروع في مرحلة ي 8011أفريل 81مؤرخ في ، 121-11م تنفيذي رقم مرسو  -18
 .8011ماي  18صادر في ، 31ج، عدد.ج .ر.الاستغلال للاستثمارات، ج 

، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن 1220رمضان 82مؤرخ في ،  122-11مرسوم تنفيذي رقم  -13
ماي 81صادر في ، 30ج، عدد .ج.ر.وسيرها، جالمختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها 

8011. 

، الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية 8002فبراير  01مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -12
 .8002مارس 12صادر في ، 15ج، عدد.ج.. رلتطوير الإستثمار،ج

تعلق بمعاينة الدخول في الاستغلال المصرح ، ي8002يونيو  85مؤرخ قرار وزاري مشترك  -15
. والمتعلق بتطوير الاستثمار، ج 8001غشت 80، المؤرخ في 03-01بها بموجب الأمر رقم

 .8002أكتوبر  05صادر في ، 50ج، عدد .ج ر.
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فبراير 82، المؤرخ في وزير الصناعة وترقية الاستثماراتوزاري بين وزير المالية و قرار  -12
 ، المتعلق بالكشف السنوي لتقييم مشاريع الاستثمار.8001

 _ الوثائق د

اتفاقية الاستثمار المبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار القائمة لحساب الدولة  -1
، الصادر 08عدد  ج،.ج . ر.أسهم ج(، شركة ذات ACCالجزائرية والشركة الجزائرية للإسمنت)

 .8002نوفمبر13في  

اتفاقية الاستثمار المبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار وشركة كهرما  -8
(KAHRAMA شركة ذات أسهم ،ج ،).8000جانفي 82، الصادر في 00ج، عدد.ج .ر. 

اتفاقية الاستثمار المبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وشركة أقواس دو، سكيكدة  -3
(ADSشركة ذات أسهم، ج. ر.ج .ج، عدد )8000جانفي 82، الصادر في 00. 

 _ المواقع الإلكترونية:6

    www.andi.dzير الاستثمار،الوكالة الوطنية لتطو  الموقع الالكتروني:  – 1

نشاطا مستثناة من الإعفاءات الجبائية والجمركية،  150النصر، قائمة ب  -2
http://annasronline.com/index.php  ماي 88، يوم 18:02، تم الاطلاع عليه في ساعة

8088 

معاينة الشروع في مرحلة  إعداد الأنباء الجزائرية، استثمار: مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكالة -3
 .83/05/8088، يوم 01:10، تم الاطلاع عليه في   http://www.ars.dzالاستغلال،

، تم  http://ww.sabqpress.dz.comسبق، هذه شروط الشروع في استغلال الاستثمار،  -2
 .83/05/8088، يوم 10:52الاطلاع عليه في ساعة 

، تم  /http://arab.ency.com.sy/lawالإداري، الموسوعة العربية،سعيد نحيلي،الترخيص  -5
 .85/05/8088، يوم 10:80الاطلاع عليه في ساعة 

http://annasronline.com/index.php
http://annasronline.com/index.php
http://www.ars.dz/
http://ww.sabqpress.dz.com/
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 الملخص 

في الجزائر من خلال سلطة الرقابة التي تمارسها الوكالة الوطنية  الاستثماراتيظهر نظام متابعة   
المتعلق بترقية  90-61لتطوير الإستثمار على المشاريع المستفيدة من المزايا المقررة في القانون 

إلتزام الإستثمار، حيث تكون مهمة المتابعة لمدى تطور المشاريع والعائدات الإقتصادية ولمدى 
 المستثمرين بالوفاء بالالتزامات والواجبات المقررة عليهم.

أن المشرع الجزائري قد فرض إجراءات رقابية صارمة قد تؤثر سلبا على معاملة  لكن رغم    
 حد من حريته ، إلا أنه منح تسهيلات للمستثمر لممارسة مشروعه الاستثماري.الاستثمار وت

Résumé : 

Le système de suivre des investissements en Algérie se traduit par le 
contrôle exercé par l’agence nationale de développement des 
investissement sur les projets bénéficiant des avantages prévus par la loi 
16-09 relative à la promotion de investissement ,ou la mission de suivi 
est dans la mesure le développement des projets et les rendements 
économiques et la mesure dans laquelle les investisseurs s’engagent a 
remplir les obligations et les devoirs qui leur sont assignés.  

Cependant, bien que le législateur algérien ait imposé des mesures de 
contrôle strictes qui peuvent affecter négativement le traitement de 
l’investissement et limiter sa liberté, il a accordé des facilités à 
l’investisseur pour mettre en pratique son projet d’investissement .  

 


